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  الفصل الثاني
  دفتر العقاريبالبالقيد الأول و المنازعات المتعلقة 

  
           المــــــــؤرخ  74-75مــــــــن الأمــــــــر رقــــــــم  12و 11و 10و 3و 2بــــــــالرجوع إلــــــــى المــــــــواد 

أن  يتضـحالمتضمن إعداد مسح الأراضـي العـام وتأسـيس السـجل العقـاري،  12/11/1975في 

التحديــد المــادي للعقــار عــن طريــق خبــراء  عمــل تقنــي يتمثــل فــيالســجل العقــاري هــو عبــارة عــن 

ينصــب و    مسـاحين، وأيضــا التحديــد القــانوني لطبيعــة العقــارات مــن طــرف المحــافظين العقــاريين 

المســـح العـــام للأراضـــي عمليـــات إجـــراء ولتأســـيس الســـجل العقـــاري يجـــب  1،حـــول طبيعـــة الملكيـــة

فــي إيــداع وثــائق المســح لــدى  أعمــال قانونيــة تتمثــلبوصــفها الأســاس المــادي لــه ثــم اســتكمالها ب

تحديـد حـدود البلـديات  فهي تعنيإجراءات المسح ، أما المحافظة العقارية من أجل ترقيم العقارات

والملكيـات داخــل كــل بلديـة والتحقيــق فــي الميـدان لإبــراز أصــحاب الحقـوق والمــلاك وإعــداد وثــائق 

بتمــام هــذه الإجــراءات و  ،المســح مــن مخططــات وســجلات تبــين العقــارات وترقيمهــا ورســم حــدودها

مــن  يــتمالأراضــي وقبــل الشــروع فــي العمــل التقنــي لمســح . 2تبــدأ عمليــة تأســيس الســجل العقــاري 

  .إنشاء لجنة مكلفة بذلكو افتتاح عملية المسح  ،مرحلة تحضيريةخلال 

الأراضي  تكون عملية مسحلأساسية لعملية المسح ميدانيا، و الوحدة ا هيالبلدية تكون 

                الثانيةهو ما نصت عليه المادة و  ،موضوع قرار يصدر عن الواليلأي بلدية 

يبين الوالي في هذا القرار، على الخصوص تاريخ افتتاح عملية ، و 3 62-76من المرسوم رقم 

في هذا القرار في الجريدة الرسمية و المسح التي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاريخ نشر 

القرار أيضا يبلغ في الجرائد اليومية والوطنية، و كذلك دارية للولاية المعنية، و ت الإموسوعة القرارا

  4.إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي

تعمل  التحديد في كل بلديةو لمسح ابمجرد افتتاح عمليات مسح الأراضي تنشأ لجنة و 

وثائق العداد بجمع كل الوثائق والبيانات من أجل تسهيل إتكلف و  ،على السير الحسن للعمليات

                                                      

لة ألقيت خلال الملتقى الجهوي بتبسة حول إشكالات العقـد كيحل آمال، عملية مسح الأراضي العام وحساب المجهول، مداخ -1

  .116، ص 2012نوفمبر  08و 07التوثيقي في المناطق الخاضعة لمسح الأراضي العام، يومي 
  .43ـ ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 2
ــــق بإعــــداد مســــح الأراضــــي العــــام، 25/03/1976المــــؤرخ فــــي  76/62المرســــوم رقــــم  - 3 ــــي  ،30العــــدد  ر.ج المتعل مــــؤرخ ف

13/04/1976.  
  .01الملحق رقم المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم العقاري،  24/05/1998المؤرخة في  16ـ التعليمة رقم 4
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ي حالة عدم الاتفاق حول الحدود كما تتدخل في حل النزاعات بين المالكين فمساحية، ال

- 76رقم       من المرسوم  07أعضاء هذه اللجنة حددتهم المادة و ، التوفيق بينهم إن أمكنو 

 ،قاضي من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها على أن يتولى رئاستها، 62

  . 1المحافظ العقاري المختص إقليمياعضوية ، و ينه رئيس المجلس القضائييع

على تحديد قبل البدء في عملية المسح لا بد من جمع الوثائق اللازمة التي تساعد و 

يتعلق الأمر بالوثائق المعدة تطبيقا للقانون المتضمن التنظيم الإقليمي محيط إقليم البلدية، و 

على مستوى  ات الإدارية القديمة، إضافة إلى وثائق أخرى توجدكذا مخططات الوحدو  للبلاد،

تسهيل إعداد الوثائق ذلك من أجل ، و 2الوكالات الجهوية لمسح الأراضيمصالح أملاك الدولة و 

  : تبدأ هذه العملية بما يليالمساحية، و 

لاثة من الناحية العملية تتم العملية على ث :تعيين حدود البلدية المعنية بالمسح /أولا

  :مراحل

يقوم الموظف التقني المكلف بأعمال المعاينة لمعرفة حدود البلدية مستعينا  -

 .المصالح العمومية المعنيةلدى والمخططات الموجودة الرسمية الوثائق ب

  . ثم يقوم مستندا إلى معايناته الميدانية بوضع مخططات للإقليم -

 عيين حدود البلديةوفي المرحلة الثالثة يقوم بتحرير محضر يسمى محضر ت -

  يصادق عليه كل من رئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية  يلحق به المخطط البياني للحدود،

الحاضرين لعمليات كل الأشخاص المؤهلين و و  ،رؤساء المجالس الشعبية للبلديات المجاورةو 

  .المختص إقليمياالوالي  يوافق عليه، كما وضع الحدود

 2الفقرة  6نصت على ذلك المادة : الموجودة في إقليم البلديةتحديد العقارات  /ثانيا

   "إن وضع الحدود للعقارات الأخرى يتم بمساعدة المالكين" بنصها 62-76من المرسوم رقم 

الخرائط بتقسيم الإقليم بفضل الصور الجوية و  ديرية الولائية لمسح الأراضي،مالتقوم مصالح و 

عقارات دودها طابع الثبات الكافي لتسهيل عملية تحديد الالبلدي إلى أقسام مساحية تكون لح

تحديد   من طرف فرق العمل يتمبعد إجراء التحقيقات اللازمة و . الموجودة داخل الإقليم

يتم بعد و  إنجاز التحقيق العقاري اللازم على كل ملكيةغرافية و و ات وإعداد الوثائق الطبالملكي

  :هي تحتوي على، و 62-76من المرسوم  01ا للمادة ذلك إعداد وثائق المسح طبق

                                                      

1
  .المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 76/62ـ المرسوم رقم  

2
  .عمليات مسح الأراضي و الترقيم العقاري ، مرجع سابقالمتعلقة بسير  24/05/1998المؤرخة في  16ـ التعليمة رقم  
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سجل لقطع الأرض حيث ترتب فيها مختلف العقارات حسب جدول للأقسام و  -1

  .الترتيب الطبوغرافي

أو           من قبل المالكين سجل مسح الأراضي تسجل فيه العقارات المتجمعة -2

  .ذلك حسب الترتيب الأبجدي لهؤلاءالمستغلين و 

للوضعية الحالية لقطعة الأرض، وترسل فورا  ة المطابقةالمخططات المساحي -3

  .الإدارات المعنيةصور رسمية ونسخ لهذه الوثائق إلى البلديات و 

حتى توضع وثائق المسح حيز التنفيذ يتم إيداعها بمجرد نهاية العمليات التقنية لمدة و 

 المذكورة وثائقالسلم على الأقل بمقر البلدية لتمكين الجمهور من الاطلاع عليها، حيث ت شهر

بدوره بالمناسبة  الذي يسلم ،البلديالشعبي من طرف رئيس مكتب المسح إلى رئيس المجلس 

، إما كتابة إلى رئيس الاعتراضاتيمكن تقديم  ،خلال مدة الإيداع المقررة بشهرشهادة إيداع، و 

لمجلس مقر ابالمجلس الشعبي البلدي أو شفويا إلى ممثل عن الإدارة الذي يكون موجودا 

إلى لجنة بعد ذلك ترسل الاحتجاجات و  .1للجمهور ةالساعات المعلنالشعبي البلدي في الأيام و 

  .المسح التي تبت في الأمر

مشروع القانون العربي الموحد للتسجيل  الملاحظ أنها نفس الإجراءات التي اعتمدهاو 

  :منه على 32فقد نصت المادة   2العقاري

من  17و 16وفق الكيفية المنصوص عليها في المادتين يجري إعلان المحاضر " 

هذا القانون، ويتضمن الإعلان أرقام الوحدات العقارية والوصف المادي لها والبيانات الخاصة 

بالملكية والحقوق العينية الأخرى، وينص على أن كل من لديه اعتراض يمكنه تقديمه خلال 

  "نمدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ نشر الإعلا

  

بمجرد انتهاء إجراءات إعداد مسح الأراضي، تعتبر وثائق المسح التي نتجت عن هذه 

  :العمليات مطابقة للوضعية الحالية للملكية العقارية، وتعد ثلاث نسخ من وثائق المسح

  .نسخة تودع بمقر البلدية حتى تكون في متناول الجمهور، كما سبق ذكره -

                                                      

  .11، المادة 25/03/1976، المؤرخ في 62-76المرسوم رقم  -1

  .، مرجع سابق www.carjj.orgمشروع القانون العربي الموحد للتسجيل العقاري، منشور بموقع المجلس  2_

من الفصل الثاني من المشروع بعنوان إعلان بدأ الأعمـال، علـى ضـرورة الإعـلان وأن يـتم النشـر قبـل  17و 16المادتان  نصت

البد بالأعمال بمدة ثلاثين يوما في صحيفتين تصدران بالعاصـمة، وصـحيفة محليـة إن وجـدت، وتوضـع نسـخة مـن الإعـلان فـي 

  .ة في المنطقة العقاريةمركز مديرية التسجيل العقاري والمراكز الإدارية والمواقع المهم



 - 48 -

  العمومية في متناول أعوان المسح والهيئات اينة،نسخة تحفظ بمصلحة المسح للمع -

  .وكذا الخواص

  .نسخة تودع بالمحافظة العقارية لتأسيس السجل العقاري -

حتى يتمكن المحافظ يجب بعدها إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية المختصة، 

السارية تنظيمية العقاري من القيام بالإجراء الأول في السجل العقاري، ومراعاة للأحكام ال

ومن الناحية العملية يتم اللجوء أو مجموعة أقسام،  اقسميشمل ، فإن الإيداع يمكن أن المفعول

عمليات مسح الأراضي المستهلكة في مدة العندما تفوق  )الجزئي الإيداع(إلى مثل هذا الإجراء 

 63- 76 رقم       من المرسوم  08، حيث تنص المادة على إقليم بلدية معينة، أكثر من سنة

تودع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقارية وذلك من أجل تحديد حقوق " على أنه 

الملكية والحقوق العينية الأخرى وشهرها في السجل العقاري، ويتم هذا الإيداع عند الانتهاء من 

  .عمليات مسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة أقسام البلدية المعنية

منصوص عليه في الفقرة السابقة عن طريق محضر تسليم يحرره يثبت كل إيداع 

  "المحافظ العقاري 

يتضح من خلال هذه المادة، أن المحافظ العقاري بمناسبة تسلمه لوثائق المسح يعد 

محضر تسليم وثائق المسح الذي يكون موضوع إشهار واسع عن طريق الإعلان في الصحافة 

وبعد البحث تبين وأن كل المحافظات العقارية  ية العمليةغير أنه من الناح ،1بهذا الإيداع 

وعلى المستوى الوطني لا تقوم بالإعلان في الصحافة بسبب أن الخدمة الإشهارية تحتاج إلى 

في شكل إعلانات يتم  يكون الإشهار كذلكو  أموال لم يحدد التشريع الجهة التي تتكفل بها،

لس الشعبي البلدي وفي الأماكن السكنية التي توجد إلصاقها في مقر المحافظة العقارية والمج

أو أصحاب  الملاكحضور  الواسع للعملية هو ضمانالإشهار إن الهدف من . فيها العقارات

تؤكد من أجل استلام كل وثيقة  ،المختصة إلى المحافظة العقارية الأخرىالحقوق العينية 

مصلحة  من لهالاحتجاجات من قبل  حقوقهم على العقارات الممسوحة، ومن جهة أخرى لإثارة

  .2 في ذلك

                                                      

  .09، المادة 25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم رقم  -1
  .02و 01الفقرتين  29، مرجع سابق، ص 24/05/1998المؤرخة في  16التعليمة رقم  -1
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تجدر الإشارة إلى أن المحافظ العقاري يمارس رقابة على الوثائق المودعة لديه، قبل 

  :1 إمضاء محضر الاستلام، ويمكنه أن يرفض الإيداع في الحالات التالية

 إذا تأكد المحافظ العقاري من وثائق المسح المودعة، أن عملية المسح لم تشمل -

  .كل أجزاء القسم المعني

عندما يتم إيداع وثائق المسح لبلدية ما بأكملها،لكن يتضح أن هناك بعض  -

 .الأقسام من البلدية لم يتم مسحها

من الملكيات الموجودة على مستوى البلدية ) %60(إذا تم تسجيل ستين بالمائة  -

 .الممسوحة ضمن الأملاك المجهولة

ت مجهولة المالك وكيف تم معالجتها، والنزاعات وسنعود لاحقا إلى موضوع الملكيا

  .التي تثيرها في الميدان

في الترقيمات العقارية عند إيداع وثائق المسح لدى بعدها يشرع المحافظ العقاري 

كما المحافظة العقارية، والترقيم العقاري يتم بناء على معلومات مدرجة في البطاقة العقارية 

قة تحتوي على كل المعلومات الضرورية لتحديد الطبيعة القانونية ، هذه الوثي2*حددها التنظيم

  .للعقار المعني

  .وينص المشرع على ثلاث حالات في الترقيم الأولي

 13و 12لاسيما المواد  63-76بالرجوع إلى مواد المرسوم  :لترقيم النهائيا /أولا

يم النهائي، الطريقة الأولى يتضح لنا أن المشرع الجزائري حدد طريقتين للوصول إلى الترق 14و

تعتمد على إثبات حق الملكية بسندات مقبولة طبقا للأوضاع المقررة بالتشريع الساري المفعول 

يعتبر الترقيم " 63-76من المرسوم  12المادة عليه تنص وخصوصا القانون المدني، وهذا ما 

ثائق الأخرى المقبولة طبقا نهائيا للعقارات التي يحوز مالكوها على سندات أو عقود أو كل الو 

  .... "للتشريع المعمول به لإثبات حق الملكية

وهم ما نصت عليه  ، يتحول إلى ترقيم نهائي،استكمال مدة الترقيم المؤقتوعند 

  .من نفس المرسوم 14و 13ن االمادت

                                                      

، 2001 أنيسة بسكري، تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعـة سـعد دحلـب البليـدة، الجزائـر، -2

  . 03ص 

- 
2
    "  T10نموذج "الوثيقة المستعملة من مصالح مديرية مسح الأراضي تعرف ب   
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 الجدير بالملاحظة أن الترقيم المؤقت لا يتحول تلقائيا إلى ترقيم نهائي، وإنما يقوم بهو 

  :المحافظ العقاري مع مراعاة بعض الشروط

أن لا يحصل أي اعتراض ينازع الحائز في ملكيته، أو أن يتم سحب الاعتراض  •

 .من طرف المعترض، أو أن يرفضه المحافظ العقاري لعدم تأسيسه

أن تسمح وقائع قانونية للمحافظ العقاري بشكل كاف، من التأكد أن الحقوق  •

  .ة للتثبيت، سواء اطلع عليها مباشرة أو عن طريق من يهمه الأمرالعينية المعنية غير قابل

في السجل  بمناسبة هذا الترقيم إجباريا ،عند الاقتضاء ،كما ينقل المحافظ العقاري

قيود الامتيازات والرهون العقارية وحقوق التخصيص غير المشطب عليها والتي لم  ،العقاري

  .تنقض مدة صلاحيتها

في الحالة التي تشير فيها المعلومات  يكون :أشهر 4مؤقت لمدة الترقيم ال /ثانيا

، 1المكسب  المبينة في وثائق المسح إلى وجود حيازة لمدة تسمح بتملك العقار عن طريق التقادم

أو يستظهر المعني أثناء عملية المسح شهادة الحيازة مسلمة من طرف رئيس المجلس الشعبي 

، 63-76رقم           من المرسوم 13مدة في المادة وقد جاء النص على هذه الالبلدي 

في إثبات  حكم قضائي غير دقيق أو أن يستند المعني إلىويجري سريانها من يوم الترقيم، 

  .2الحقوق المكرسة 

يتم تسليم الدفتر  وبانتهاء المدة المحددة دون تحقق أي من الحالتين المذكورتين أعلاه،

  .العقاري للمعني

عند غياب السند القانوني، وعندما لا تكون  :قيم المؤقت لمدة سنتينالتر  /ثالثا

وأمام عدم تمكن  عناصر التحقيق كافية لتحديد الطبيعة القانونية بالنسبة للعقار الممسوح،

مؤقتا باسم طالبه يتم ترقيم العقار  المحافظ العقاري من إبداء رأيه في تحديد حقوق الملكية، فإنه

من المرسوم رقم  14لمادة ا وذلك عملا بأحكامن تاريخ تسليم وثائق المسح، لمدة سنتين تبدأ م

، وفي هذا الصدد يبدو من المفيد الإشارة إلى أن شهادة الحيازة، على الرغم من  76-63

إلا أنها غير كافية أحيانا للقيام بالترقيم النهائي للعقارات، بل لا تكفي ، اكونها سندا رسميا مشهر 

                                                      

1
ــ حمـدي باشـا عمـر، سـندات الملكيـة العقاريـة، مداخلـة ألقيـت خـلال الملتقـى الجهـوي بتبسـة حـول إشـكالات العقـد التـوثيقي فـي  

  .103، ص 2012نوفمبر  08و 07المناطق الخاضعة لمسح الأراضي العام، يومي 
2
  .48ـ ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، مرجع سابق، ص  



 - 51 -

لاستفادة من الترقيم المؤقت، ذلك أن الأصل مرور مدة التقادم المكسب سواء أحيانا حتى ل

  .سنوات إذا اقترنت بسند 10سنة، أو  15أكانت القصوى أي 

الشـــهادة العقـــار مالكـــا لـــه بالتقـــادم يجـــب أن تســـتوفي  زحتـــى يصـــبح حـــائ أنـــه الملاحـــظ و 

 لايثبـت الحيـازة  اسـندتبارهـا يمكـن اع هـذه المـدة انقضـاء  ، وقبـلعشر سنوات من تاريخ إشهارها

ولـيس تلـك المنصـوص  63- 76وم سـمـن المر  14المـادة  ومن أجـل ذلـك تطبـق أحكـام  ،الملكية

  . منه 13المادة ب عليها

تحـت اري قـالصـادرة عـن المديريـة الفرعيـة لمسـح الأراضـي و الحفـظ العأشارت التعليمـة 

حيــازة أن إلــى  63-76يــق المرســوم والمتعلقــة بكيفيــة تطب  1976/ 05/  18بتــاريخ   3256رقــم

طبقــا لــنص المــادة  تــؤدي إلــى تملكــه،إذا كانــت مقترنــة بوجــود ســند،  ،ار لمــدة عشــر ســنواتقــالع

 ولكـن ،حيازتـه بسـند اقترنتالعقار الذي  اعتبرت غير أنها ، من القانون المدني الجزائري   828

خانــة الملكيــات  يصــنف فــي ،ائــرينص القــانون المــدني الجز المقــررة بــلــم يســتوف المــدة القانونيــة 

   .ة بدون سند يالعقار  

عنــــد تعــــدادها -، لــــم تشــــر24/05/1998المؤرخــــة فــــي  16أخيــــرا فــــإن التعليمــــة رقــــم 

لشهادة الحيازة من ضمنها وهو تصنيف مفهوم، بالنظر إلى ما تطرقنا إليه فـي  -لسندات الملكية

   1.الفقرات السابقة

الحيـازة المادي، المتمثـل فـي  هاعلى عنصريمرتكزة  أما إذا كانت حيازة العقار دون سند

 لالسـلطة الاسـتغو  سـلطة الاسـتعمال: يية للعقار عن طريق الاستئثار بالسلطات الثلاثة وهـلالفع

علـى أنـه الدالـة في نية الحائز التـي تتجلـى فـي تصـرفاته  يتمثلالمعنوي الذي و ، التصرفوسلطة 

التــي لمــدة لمســتمرة وعلنيــة وبــدون انقطــاع و هادئــة  توكانــ حســن النيــة، العقــار، مــع تــوافر  مالــك

أن الحــائز هــو المالــك للعقــار إلــى علــى قرينــة قانونيــة بســيطة  ، فإنهــاســنة15 أيحــددها القــانون 

 أن يثبـتمـن يعتـرض علـى هـذه الحيـازة التـي تحولـت إلـى حـق ملكيـة  علـىو  ،حين إثبات العكـس 

التقـادم و ة العقـار عـن طريـق الحيـازة يـعتـراف بملكالاوالحقيقة أن  اختلال أحد عناصرها المذكورة،

إلـــى تســـوية وضـــعيات  وتـــؤدي الاســتقرار الاجتمـــاعيب مبـــررات تـــرتبط و تجـــد لهـــا أسســـا المكســب 

يمكـــن اكتســـاب  فـــي هـــذه الحالـــة، وبعـــد انقضـــاء مـــدة ســـنتين مـــن التـــرقيم المؤقـــتو  ،الأمـــر الواقـــع

إلا  م الدفتر العقاري بوصفه سـند الملكيـة،، الذي ينجر عنه تسليالعقار عن طريق الترقيم النهائي

  .تعيد النظر في طبيعة العقار وملكيته إذا ظهرت خلال هذه المدة وقائع قانونية جديدة

                                                      

1
  .، مرجع سابق24/05/1998المؤرخة في  16التعليمة رقم  - 
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 خلافـــا للقواعـــد العامـــة المنصـــوص عليهـــا- ينــتج فـــي هـــذه الحالـــة عـــن التـــرقيم المؤقــتو 

وقــــد نــــص قــــانون . ينلا تتعــــدى ســــنت ب دون ســــندســــمــــدة جديــــدة للتقــــادم المك -بالقــــانون المــــدني

، المعدلـة بـنص المتعلقة برسـم الإشـهار العقـاري 07فقرة  2-353في المادة  1الجزائريالتسجيل 

، علــى أنــه يمكــن تســليم شــهادة التــرقيم المؤقــت بنــاء 2015مــن قــانون الماليــة لســنة  23المــادة 

المـــادة أن تتابعـــا مـــع الإجـــراء الأول فـــي الســـجل العقـــاري، وأضـــافت نفـــس  علـــى طلـــب المعنيـــين،

شهادة الترقيم المؤقت لها نفـس الآثـار القانونيـة لشـهادة الحيـازة المنشـأة بموجـب أحكـام المـواد مـن 

و بالنتيجــــة يصـــبح بإمكـــان صـــاحب شـــهادة التــــرقيم مـــن قـــانون التوجيـــه العقـــاري،  46إلـــى  42

كمــا يمكنــه ...) رخصــة البنــاء، رخصــة التجزئــة(المؤقــت الحصــول علــى مختلــف رخــص التعميــر 

الحصـول علـى رهـن عقـاري مــن أجـل البنـاء فـي العقـار محــل شـهادة التـرقيم المؤقـت، علـى الــرغم 

  . من القانون المدني تشترط أن يكون المدين الراهن مالكا للعقار المرهون 884أن المادة من 

آثارهــــا القانونيــــة لــــيس مجالــــه قــــوانين ترتيــــب و  ،وإن كنــــا نعتقــــد أن تنظــــيم هــــذه الشــــهادة

   .النصوص الخاصة المتعلقة بالسجل العقاريالمالية، بل 

كمـــا قـــد يكـــون التـــرقيم المؤقـــت لمـــدة ســـنتين باســـم الدولـــة إذا تبـــين أن العقـــار لـــم يكـــن 

 2موضــوع مطالبــة مــن أي شــخص كــان، وبانقضــاء هــذه المــدة يصــبح التــرقيم نهائيــا لفائــدة الدولــة

كبير من الأراضي التي سـجلت فـي تنبهت للعدد ال الوطنيةملاك العامة للأمديرية ال الملاحظ أنو 

المـــدير العـــام للوكالـــة مـــن كـــل  انتبـــاه لفـــتحاولـــت بواســـطة مـــذكرات عديـــدة حســـاب المجهـــول، و 

المفتشــــين الجهــــويين لأمــــلاك الدولــــة ومــــديري أمــــلاك الدولــــة والحفــــظ و الوطنيــــة لمســــح الأراضــــي 

حتــى  كلمــا أمكــن ذلــك تســويةوإجــراء الضــرورة الإســراع فــي تطهيــر العقــار بالولايــات إلــى العقــاري 

لــم إلا أن الوضــع  ، بالاعتمــاد علــى عناصــر الحيــازة الظــاهرة،ســندات مشــهرة فــي حــالات غيــاب

، وسـتكون موضـوع دراسـة عنـد القضـاءعلـى  المعروضـةنزاعـات ال تزايد عددو  يشهد تحسنا كبيرا،

  . 3صور نزاعات الترقيم لاحقا تطرقنا إلى

  
  

                                                      

يتضــمن قــانون التســجيل المعــدل والمــتمم  12/1976/ 09الموافــق  1396ذي الحجــة عــام  17المــؤرخ فــي  105-76الأمــر  -1

  .18/12/1977تاريخ الصادرة ب 81ر رقم .ج
  .، مرجع سابق24/05/1998المؤرخة في  16ـ التعليمة رقم 2
تحـت رقـم  02/05/2003المـذكرة الصـادرة بتـاريخ : صدرت عدة مـذكرات مـن المديريـة العامـة للأمـلاك الوطنيـة نـذكر منهـا  -1

تحـت رقـم  ،2008أكتـوبر  22ريخ ، والمـذكرة الصـادرة بتـا004618تحـت رقـم  2004سبتمبر  04، والمذكرة الصادرة في 2421

  .، وكلها تعالج حساب المجهول 9642



 - 53 -

  الأول المبحث
  تأسيس السجل العقاري عن المترتبةالمنازعات  

  
العقاري نتائج التحقيق يكون موضوعها قد تثار احتجاجات أثناء مدة الترقيم المؤقت، 

يتم تقييدها في سجل مفتوح لهذا الغرض بالمحافظة العقارية، إذ المنجز، وهذه الاحتجاجات 

قارات على أن لكل من يدعي حقوقا عينية على الع 63-76من المرسوم رقم  15تنص المادة 

  .الممسوحة تبليغ اعتراضه كتابيا إلى كل من المحافظ العقاري والطرف الخصم

فإنه لا أثر  أما الاعتراضات الواردة خارج الآجال القانونية، أين يصبح الترقيم نهائيا،

لها، ولا يبقى للمعترض سوى التوجه إلى الجهات القضائية المختصة، أما إذا تمت الاعتراضات 

لقانونية فإن المحافظ العقاري له سلطة جمع الأطراف المتنازعة لإجراء محاولة ضمن الآجال ا

التي تنتهي وجوبا بتحرير محضر، أما إذا كانت محاولات المصالحة بين الأطرف  ،الصلح

  .عديمة الجدوى، يحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة ويبلغه إلى الأطراف

من تاريخ التبليغ الذي تلقاه من المحافظ  أشهر ابتداء 6وللطرف المدعي مهلة 

  1.العقاري ليرفع دعوى قضائية وتبليغها إلى هذا الأخير في نفس المهلة

أشهر أي تبليغ لعريضة رفع دعوى  6علما أنه إذا لم يتلق المحافظ العقاري خلال مدة 

  .ولية الشخصية، تحت طائلة المسؤ إتمام ترقيم العقار في السجل العقاريملزما ب ، يكونقضائية

للمطالبة بالحق العيني وهو  امسقط ونلاحظ أن المشرع وضع في هذه الحالة أجلا

نصت على أن قرارات المحافظ العقاري  63-76من المرسوم  16ستة أشهر، ولكن المادة 

التي تهدف إلى إعادة النظر في الترقيم النهائي يمكن الطعن فيها عن طريق القضاء دون 

تسري آجال الطعن من يوم ثبوت العلم طبقا للقواعد العامة وهو ما يمس و ، تحديد أجل مسقط

  .بمبدأ القوة الثبوتية المطلقة للشهر العيني

  
  الأولالمطلب 

  الأراضيعن عملية مسح  المترتبة الإشكاليات 

  

المشــرع الجزائــري مــن نظــام الشــهر الشخصــي إلــى نظــام الشــهر العينــي الــذي  انتقــالإن 

ارات، وإنشاء أطلس لذلك أدى إلى ظهور عدة نزاعـات  صـعب قجرد شامل للع على عملية يبنى

                                                      

  . 15، المادة 25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم رقم  -2
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المنازعــات القائمــة، ســواء أثنــاء ســير عمليــة  يجيــب صــراحة علــىحلهــا فــي غيــاب تشــريع دقيــق 

أن يتعلـق يمكـن وعمومـا  ،تأسيسـه عقب اسـتكمال ، وطبعاء تأسيس السجل العقاريثناالمسح أو أ

حـول  عالنـزا أو، )الفـرع الأول(العقـارات فـي حسـاب مجهـول جيلفحوى المنازعـات التـي تثـور بتسـ

 سـيكونوتسـليم الـدفتر العقـاري  إعـدادفـإذا أدى التـرقيم إلـى ، )الفـرع الثـاني( تغيير حدود الملكيات

  .إلغاء أو تصحيح الدفاتر العقاريةمنازعات موضوعها  سببا فيحتما 

ـــة العلـــى  ـــرغم مـــن وجـــود مجموعـــة مـــن الأدوات القانوني تتـــوخى حـــل الإشـــكاليات تـــي ال

-       المراكــز القانونيــة للمالــك والحــائز وحمايــة  ،مــن جهــة المرتبطــة بتأســيس الســجل العقــاري

  74-75الأمـــروخصوصـــا التـــي قـــد تطولهـــا مـــن جهـــة ثانيـــة،  الاعتـــداءاتمـــن  -بحســـب الحالـــة

تنــــــوع أن إلا  ، والتعــــــديلات اللاحقــــــة علــــــيهم،   63-76و 62-76والمرســــــومين التنفيــــــذيين لــــــه 

واختلاف القواعد القانونية المنظمة للعقار، وتوزعها بين نصوص القـانون الخـاص والقـانون العـام 

وإدراج الــبعض منهــا علــى أهميتهــا ضــمن نصــوص المراســيم وأحيانــا المناشــير، أدى إلــى تشــتيت 

اريين المحــافظين العقــ(تركيــز المشــتغلين فــي هــذا الحقــل ســواء أكــانوا متــدخلين قبــل حــدوث النــزاع 

 ضــف إلــى ذلــك) القضــاة والمحــامين والخبــراء(أو بعــده ) والمــوثقين والمهندســين الخبــراء العقــاريين

مكانيـة تـوقي هـذه النزاعـات المكلفـة علـى الصـعيد إصـعب مـن ، في حـالات أخـرىالتشريع غياب 

الشخصــي والمجتمعــي لأن كثيــرا منهــا يســتمر لســنوات وخلالهــا يــتم تعطيــل الوظيفــة الاقتصــادية 

مــن شــأنها توضــيح أو  مســتقرةالقضــائي وضــع قواعــد  الاجتهــاد، ولــم يســتطع الاجتماعيــة للعقــارو 

  لضمانو ، لأسباب ليس هنا مجال شرحها سد هذا الفراغ التشريعي

راضــــي، لابــــد مــــن مراعــــاة بعــــض القواعــــد الســــير الحســــن لعمليــــات المســــح العــــام للأ 

 احتــرامالمســح فــي الميــدان، مــن ذلــك  الضــرورية لــذلك لتــذليل الصــعوبات التــي قــد تواجــه أعــوان

المدة القانونية بين صدور قرار الوالي المفتـتح لهـذه العمليـات وانطـلاق هـذه الأخيـرة، إذ يجـب أن 

من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفـي مجموعـة القـرارات الإداريـة  ابتداءتقدر بشهر 

  .للولاية والجرائد اليومية

ا القــــرار إلــــى رئــــيس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي للبلديــــة المعنيــــة تبليــــغ هــــذ يجــــب أيضــــاو 

نـات فـي عـن طريـق الإعلاق العمليـات ارات بـانطلاقـوأخيرا تبليغ أصحاب الع ،والبلديات المجاورة

  . العمليات يوما قبل افتتاح  30مقر البلدية في أجل 

لعمليـات مـن ا الانتهـاءعلى أن تودع وثائق المسح بمجـرد  عمن باب آخر حرص المشر 

، اعتراضــاتهمع عليهــا وتقــديم لاالتقنيــة بمقــر البلديــة لمــدة شــهر حتــى يــتمكن الجمهــور مــن الإطــ



 - 55 -

إلــى اللجنــة حتــى تقــوم بدراســتها والتأكــد مــن مــدى مطابقتهــا مــع النتــائج المدونــة  علــى أن تحــول

ئيس فرقـة قبـل الـوالي لـر  بوثائق المسح، لتقدم هذه اللجنة بعد ذلك قرارها بعـد المصـادقة عليـه مـن

  .ت الضروريةالمسح حتى يقوم بالتعديلا

يكــون  أحيانــاإن عــدم إتبــاع هــده الإجــراءات أو إهمالهــا، يــؤدي إلــى قيــام عــدة نزاعــات 

بعـض الأخطـاء، ولعـل  ارتكـاب، نتيجـة تتسـبب فيهـا الإدارة المتسبب فيها صـاحب الحـق، وأحيانـا

 تسـجيل عقـارات فـي حسـاب مجهـولبق أهم النزاعات التي يمكن أن تثور خلال هذه المرحلة تتعل

  .)الثاني الفرع(بأخطاء في القياس وحساب المساحات أو ،) الأول الفرع(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفرع الأول

  إشكاليات الأراضي مجهولة المالك

  

يهــدف التحقيــق العقــاري الــذي يــتم أثنــاء عمليــة المســح أساســا إلــى معرفــة مالــك العقــار 

ر أن انعــدام الــوعي بأهميــة العمليــة يــؤدي فــي الغالــب إلــى عــزوف والطبيعـة القانونيــة للملكيــة، غيــ

المواطنين على التقرب من فرق المسح للتصريح بممتلكـاتهم مـن جهـة، وإبـداء ملاحظـاتهم التقنيـة 

بخصــوص حــدود العقــارات الممســوحة مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يــؤدي عمليــا إلــى تســجيل هــذه 
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بـة المتزايـدة للسـلطات العموميـة فـي الانتهـاء مـن الحالات في حساب المجهول، خاصـة أمـام الرغ

  .1 عمليات المسح في أحسن الآجال

 فـــي أداء مهامهـــا الكافيـــةالجديـــة عنـــدما لا تتحلـــى بفرقـــة المســـح  وأحيانـــا أخـــرى تتحمـــل

المحـــددة فـــي اســـتمارة  الدقـــة والانتظـــام فـــي المواعيـــددم مســـؤولية مثـــل هـــذه الوضـــعية، كحالـــة عـــ

، خاصـة إذا كـان ين لعمليات المسـحيالمعنالملاك ؤدي إلى عدم حضور الإشعار بالمرور، مما ي

وفـــي الحقيقـــة أن إدراج الأمـــلاك فـــي حســـاب المجهـــول يعـــد إجـــراء  .العقـــار غيـــر آهـــل بالســـكان

اســـتثنائيا تلجـــأ إليــــه مصـــالح مســــح الأراضـــي بعـــد اســــتنفاذ كافـــة الإجــــراءات دون التعـــرف علــــى 

المؤرخـة  16الإشـهار المنصـوص عليهـا بالتعليمـة رقـم أصحاب الحقوق، أي بعد القيام بعمليـات 

ثــــم بعــــد التحــــري عــــن الغــــائبين واســــتدعائهم لــــثلاث مــــرات متتاليــــة دون 2 .24/05/1998فــــي 

عندئذ فقط تدرج هذه الأملاك في حساب المجهول، مـع مـا ينطـوي عليـه هـذا الإدراج مـن 3،نتيجة

  4.مساس بأصحاب الحقوق

راءة هـذه التعليمـة، اختلفـت مـن ولايـة إلـى أخـرى، حيـث غير أن الواقع العملي بـين أن قـ

تؤكــد الكثيــر مــن المحافظــات العقاريــة أن التســوية بعــد أجــل الســنتين لا يمكــن أن تكــون إلا عــن 

طريق القضاء، ولو كان للحائزين سندات ملكية لهـا حجيتهـا القانونيـة مادامـت غيـر مشـهرة، رغـم 

، التـي تؤكـد 22/10/2008من نفس المديرية فـي الصادرة  9642صريح عبارات التعليمة رقم 

التسوية الإدارية لأوضاع العقارات التي لها سندات لها حجية قانونية، ولو لـم تكـن مشـهرة، مهمـا 

كـــان تـــاريخ الإيـــداع بالمحافظـــة العقاريـــة، الأمـــر الـــذي يتطلـــب تـــدخل الوصـــاية مـــن أجـــل فـــرض 

9642مــة رقــم تعليلالقــراءة الموضــوعية الواحــدة ل
يقــوم المحــافظ العقــاري بــأمر : "تــي جــاء فيهــاال 5

                                                      

 75هكتـار، فـي حـين تصـل إلـى  176.268بمجمـوع   % 39: تقدر نسـبة تقـدم المسـح الحضـري علـى المسـتوى الـوطني بــ  -1

هكتـار ممسـوح ، وهـذه الإحصـائيات محينـة إلـى غايـة نهايـة الثلاثـي الأول  568 .672 .12في المناطق الريفية بما يعادل    %

للوكالة الوطنية لمسـح الأراضـي   .cadastre.dz-http://www.an، إحصائيات مستقاة من الموقع الالكتروني 2013من سنة 

     07/05/2017بتاريخ 
  .وما يليها 16، مرجع سابق، الصفحة 24/05/1998المؤرخة في  16قم التعليمة ر  -2

  .09، المقطع  2.3.2.1و ما يليها، الفقرة  11السابقة، الصفحة   16التعليمة رقم  -3
4 -  L'instruction N° 16 du 24/05/1998 stipule: "en l'absence des propriétaires riverains et, après 

épuisement de trois convocations successives adressées a intervalle de 15 jours,la délimitation 

est effectuée unilatéralement". 
5
مويسي عبد االله، إشكالات العقد التوثيقي بين نظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني، مداخلـة ألقيـت الملتقـى الجهـوي  - 

  .78مرجع سابق، ص  "ي المناطق الخاضعة لمسح الأراضي العامإشكالات العقد التوثيقي ف" تبسة 
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من مدير الحفظ العقاري بترقيم نهـائي عنـدما يحـوز العـارض علـى سـند لـه حجيـة، كمـا هـو مبـين 

   ."هذا مهما كان تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية أعلاه،

ة بعقــود عنــد محاولــة عــلاج مثــل هــذه الحــالات، يتبــين أحيانــا أن هــذه العقــارات مملوكــو 

رســمية مشــهرة، أمــا الحــالات الأخــرى فتتــوزع بــين كونهــا دون مالــك معــروف وهــي الحــالات التــي 

أو أن    مـا يليهـاو  51بالمـادة  1وقـانون الأمـلاك الوطنيـة 773نظمها القـانون المـدني فـي مادتـه 

 يكــون للعقــار مالــك معـــروف تغيــب أثنــاء إجـــراء عمليــات المســح، وأساســـا لا يملــك ســندا لإثبـــات

الوطنيـة مـذكرة تحمـل  للأمـلاكأصدرت المديرية العامـة ، الثالثةالحالتين الأولى و ج لاولع  ملكيته،

أعـادت التـذكير فيهـا أولا بـأن المـذكرة العامـة الصـادرة عـن  ، 04/09/2004بتـاريخ   4618رقم 

خطـورة "أكـدت علـى  2421تحـت رقـم  02/05/2003بتاريخ الوطنية  للأملاكالعامة المديرية 

لوضــعية الناجمــة عــن العــدد غيــر المقبــول للعقــارات، الواقعــة فــي منــاطق ممســوحة، المدرجــة فــي ا

ممـــا يعـــد فـــي الحقيقـــة " حســـاب المجهـــول، بـــالنظر إلـــى عـــدد مجموعـــات الملكيـــة الممســـوحة فعليـــا

اعترافا بوجـود خلـل فـي سـير عمليـات مسـح الأراضـي لاسـيما فـي جديـة التحقيـق العقـاري المنجـز 

ة مــن الإجــراءات مجموعــ وقــدمتل هــذه الوضــعيات، ثــفيهــا علــى تســوية م تشــددم بالمناســبة، ثــ

مـدير البتوجيـه الطلـب إلـى  التطبيقية للتسوية عند توفر الشـروط الموضـوعية التـي حـددتها تنطلـق

لحفظ العقاري، الذي يقيده في سجل خـاص مـرقم ومؤشـر علـى صـفحاته مـن قبلـه ويسـلم الولائي ل

 خــلالمســح الأراضــي، مــدير أمــلاك الدولــة و  مــن مــدير يراســل كــلا للمــودع وصــلا بــذلك علــى أن

رأيـه صـراحة حـول الوضـعية القانونيـة  منهمـامه الطلب، كي يبدي كل ثمانية أيام من تاريخ استلا

التـي تلـي اسـتلام كـل منهمـا لمراسـلة مــدير يومـا   45رد خـلال الـيكـون و  موضـوع التسـوية، لعقـارل

وإعـــداد بطاقـــة قـــة المســـح إلـــى الميـــدان إجباريـــا لتحديـــد المعـــالم نتقـــل فر تبعـــدها  ،الحفـــظ العقـــاري

بإعــداد الـــدفتر العقــاري أو شـــهادة التــرقيم المؤقـــت  اتخـــاذ القــرار إمـــاوللمحـــافظ العقــاري  التحقيــق،

 اسـتلاممـن تـاريخ   يومـا  15ويكـون ذلـك فـي غضـون  اسسحسب الحالة، عندما يكون الطلب مؤ 

  . 2ك الدولة ومسح الأراضيأملا مديريتي جواباري قمدير الحفظ الع

                                                      

1
بتـــــاريخ  52 عـــــددر .المتعلـــــق بـــــالأملاك الوطنيـــــة المعـــــدل و المـــــتمم، ج 01/12/1990المـــــؤرخ فـــــي  30-90القـــــانون  - 

02/12/1990.  
بعنـوان الآجــال،  02د ، المديريــة العامـة للأمـلاك الوطنيـة، البنـ004618تحـت رقـم  2004سـبتمبر  04المـذكرة الصـادرة فـي  -2

  .05ص 
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لقيــــام بــــالترقيم اأمر المحـــافظ العقــــاري أن يــــاري قــــلحفــــظ العالـــولائي للمــــدير لكمـــا يمكــــن 

  .له حجية كاملة اسندالذي يقدم العارض لصالح النهائي 

كـــادت أن تقضـــي علـــى الفوائـــد التـــي  ،وعمـــلا علـــى إيجـــاد حلـــول ناجعـــة لهـــذه المعضـــلة

لسـنة قـانون الماليـة مسـتثمر فـي تأسـيس السـجل العقـاري، فقـد تضـمن المرجوة من الجهد والمال ال

التي أدرجت ضمن القسـم الرابـع مـن البـاب الثـاني مـن  67تدابير جديدة تضمنتها المادة  2015

  :مكرر وهذا نصها 23المادة  74-75الأمر 

  .ةلم يطالب به خلال عمليات مسح الأراضي، ترقيما نهائيا باسم الدول يرقم كل عقار" 

فــي حالــة احتجــاج مبــرر بســند ملكيــة قــانوني، فــإن المحــافظ العقــاري يكــون مــؤهلا فــي 

ســنة ابتــداء مــن تــاريخ إيــداع وثــائق المســح لــدى المحافظــة العقاريــة، ) 15(غضــون خمــس عشــرة 

والتـدقيق المعتـاد وبنـاء علـى للقيام في غياب أي نزاع وبعد تحقيق تقوم به مصـالح أمـلاك الدولـة 

ون مــن ممثلــين عــن مصــالح المديريــة بالولايــة للحفــظ العقــاري والمحافظــة العقاريــة رأي لجنــة تتكــ

وأمــــلاك الدولــــة ومســــح الأراضــــي والفلاحــــة والشــــؤون الدينيــــة والأوقــــاف والبلديــــة، بتــــرقيم الملــــك 

  "المطالب به باسم مالكه

وجــوب أن يكــون الاحتجــاج مبــررا بســند قــانوني، ولــم علــى والملاحــظ أن المشــرع نــص 

ويبقـى سـابقا لأوانـه تقـدير مـدى نجاعـة هـذا الإجـراء طالمـا وأن المشـرع ، 1أن يكون مشهرا يشترط

أسند للجنة موسعة، بعد تدقيق معتاد، إبداء الرأي قبل ترقيم العقـار مـن طـرف المحـافظ العقـاري، 

العامــة للأمــلاك مــن المديريــة  مــذكرةوحتــى كتابــة هــذه الســطور لــم يصــدر أي نــص تنظيمــي أو 

  .2وضع الآليات العملية لهذا النص، مما يبقيه غير قابل للتنفيذالوطني ل
  

  الثاني الفرع 

  أخطاء في القياس وحساب المساحات 

  

عند إيداع مخطط مسح الأراضي والوثـائق الملحقـة بـه بمقـر البلديـة، يكـون لكـل مـواطن 

رئــيس  يعتبــر أن هنــاك مساســا بحــق مــن حقوقــه، تقــديم احتجــاج فــي أجــل شــهر، إمــا كتابــة إلــى

المجلس الشعبي البلدي أو شفويا إلى رئيس فرقة المسح الذي يداوم بمقر البلدية المعنية كل أيـام 

                                                      

السندات التي تثبت الملكية العقارية من خلال النصـوص التشـريعية السـارية المفعـول فـي الجزائـر تتـوزع بـين العقـود التوثيقيـة  -2

  .والأحكام القضائية والسندات العرفية والسندات الإدارية، ولكل منها ضوابط وأحكام حتى يعتد بها في إثبات الملكية
  . 15/05/2017ه الملاحظة تبقى صحيحة حتى تاريخ هذ -1
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المختلفـة فـي سـجل العمل من الساعة الثامنة إلى منتصف النهـار، علـى أن يسـجل الاحتجاجـات 

 وانأعـالقياسـات التـي يقـوم بهـا مفتوح لهذا الغرض، ويحدث أن يكون موضوع الاحتجاج مـرتبط ب

حســــاب  أبســــط صــــورها الخطــــأ فــــيو  ي وحــــده،الطبــــوغراف، أي أن تكــــون مرتبطــــة بالعمــــل المســــح

يتسـبب فـي  ممـالضـرر وبقـدر حجـم الخطـأ يكـون ا، بالزيادة أو النقصانك العقارية لأملاا ةمساح

الملكيــة، ومـن صــوره أيضـا دمــج جـزء مــن عقـار فــي مجموعـة ملكيــة تعـود إلــى ضـياع أجــزاء مـن 

، وفــي الواقــع ســلبا عنــد المالــك المتضــررو يــؤثر ذلــك إيجابــا عنــد هــذا الأخيــر مالــك آخــر، بحيــث 

  .العملي مثل هذه الحالات موجودة وأحيانا في بعض الأقسام بكثرة

الصـادرة عـن المديريـة العامـة للأمـلاك الوطنيـة علـى  16لقد نصت التعليمة التقنية رقم 

فــي حالــة عــدم اتفــاق المــلاك :" وبينــت أنــه  1التكفــل بالنزاعــات التــي تقــوم بــين المــلاك المتجــاورين

المتجــاورين علــى وضــعية الحــدود التــي تفصـــلهم، وفــي غيــاب العناصــر التقديريــة فــي العقـــود أو 

) 18/11/1990المــــؤرخ فــــي  25-90مــــن القــــانون  40المــــادة ( شــــهادات الملكيــــة أو الحيــــازة

انعـدام المصـالحة، فإنـه  وعنـد. يخطر مثبت الحدود لجنـة المسـح التـي تتكفـل بمصـالحة الأطـراف

  ).الحدود الفعلية(تؤكد الحدود المؤقتة المطابقة مع الانتفاع 

غيــــر أنــــه، إذا كــــان المالــــك المجــــاور أو الغيــــر يطالــــب بجــــزء كبيــــر مــــن العقــــار، فــــإن 

المساحة المطالب بهـا تحـدد كمجموعـة ملكيـة مفترضـة لفائـدة الحـائز فـي انتظـار فصـل المحكمـة 

  ."أشهر، وخلافا لذلك فإن التثبيت المؤقت يصبح نهائيا المختصة في مدة ثلاثة

حتجاجــات تســجل فــي ســجل مخصــص لهــذا الغــرض، وعنــد نهايــة الاالشــكاوى و إن كــل 
 الاحتجــاج إلــى لجنــة ســائلم الســجل ور يقــدتثــم يــتم  الفرقــةمــن طــرف رئــيس  فتــرة الإيــداع يمضــى

 المعـــدةدة فـــي وثـــائق المســـح المســـح التـــي تنظـــر فـــي مـــدى موافقـــة المعنيـــين علـــى النتـــائج الموجـــو 
كمـــا تـــدرس الاحتجاجـــات المقدمـــة وتحـــاول أن توفـــق بـــين المعنيـــين إذا تعلـــق الأمـــر بنـــزاع  ،لــذلك

ــــة  ــــيس الفرق ــــوم رئ ــــاراتهم، وعنــــد الاقتضــــاء يق ــــى الحــــدود أو الرســــم المســــاحي لعق  بالتعــــديلاتعل
الــوالي، كمــا الضــرورية مســتندا فــي ذلــك علــى قــرارات لجنــة المســح، المصــادق عليهــا مــن طــرف 

  . 2الأخطاء الواردة في الأسماء أو المساحات أو نوع الحقوق بإصلاحتقوم 

توصـل المسـح عنـدما لا يـتم المخطـط علـى حالهـا طبقـا لتبقى الحدود المؤقتة للعقـارات و  
أشـهر مـن أجـل الاتفـاق   لا يتعـدى ثلاثـة أجلويمنح لهم  حل توافقي بين الملاك المتجاورين،إلى 

الجهـات القضـائية العاديـة المختصـة إقليميـا،  لجـوء الطـرف المحـتج إلـىو أ كيـاتهم،مل على حـدود

                                                      

  .التكفل بالنزاعات 5-2-1، مرجع سابق، البند 24/05/1998المؤرخة في  16التعليمة رقم  -2
  . 03بوشنافة جمال، الأثر المطهر للقيد الأول للعقارات في السجل العقاري، مرجع سابق، ص -1
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وتعتبـر وثـائق المسـح مطابقـة للوضـعية  ،وبانقضاء هذا الآجـل فـإن الحـدود المؤقتـة تصـير نهائيـة
  . 1ء المتنازع عليهااعمل بها باستثناء الأجز يالحالية للملكية العقارية و 

إلا  ا وجوبـاقاضـييكـون لجنـة المسـح  أن رئـيسمـن رغم البـ ، أنـهحظ في هـذا الصـددلاوي 
إذا  إلا ،لتنفيــذ بحــد ذاتهــااقبــل أنهــا لا تقضــائي و الولــيس  ،داريالإطــابع ال يغلــب علــى قراراتهــا أنــه

نظـام العربية التي طبقت التشريعات أغلب أخذت في حين  ،تم المصادقة عليها من طرف الوالي
لقــرارات لجــان المســح والتثبيــت التــي تنفــذ فــور ي ئقضــاالابع طــوجوبــا أو جــوازا بالالســجل العينــي 
  .2الحاجة لأي إجراء إضافيصدورها دون 

 

                                                      

الجزائري، المجلة القضائية، الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الأول قسم العتروس بشير، الشهر العقاري في القانون  -2

  .18، ص 2004الوثائق، 

مـن تشـريع السـجل العينـي  17المـادة (ولبنـان ) من قـانون السـجل العينـي 24إلى  21المواد من (كما هو الشأن في مصر  - 3

  ).نظام التسجيل العيني للعقارمن  22المادة (والمملكة العربية السعودية ) اللبناني
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بالإضـافة إلـى ذلــك فـإن دورهــا يتوقـف عنــد حـد الفصــل فـي النزاعــات، ومحاولـة التوفيــق 

بين المعنيين بمناسبة إيـداع وثـائق المسـح بالبلديـة المعنيـة بعمليـة المسـح، دون أن يسـتمر عملهـا 

اري بتــرقيم العقــارات، وهــذا علــى قــاريــة وقيــام المحــافظ العقوثــائق المســح بالمحافظــة الع إيــداعبعــد 

منـذ  ف ما هو معمول به في مختلف التشريعات حيـث تشـرف اللجـان القضـائية علـى العمليـةخلا

، هــذا بالإضــافة إلــى العيــوب الأخــرى بــدايتها إلــى نهايتهــا والمتمثلــة فــي تأســيس الســجل العقــاري

تـــي يمكـــن أن تحســـب علـــى هـــذه اللجنـــة، فمـــن حيـــث التشـــكيل فهـــي تتشـــكل مـــن عـــدة أعضـــاء ال

يصعب جمعهم كلهم في وقت واحد كما أن المشـرع لـم يعـط الأولويـة فـي تشـكيل هـذه اللجنـة إلـى 

المحلـــي للوكالـــة الوطنيـــة  لترتيـــب الأشـــخاص الفاعلـــة فـــي عمليـــة المســـح ذلـــك أنـــه أدرج المســـؤو 

في المرتبة العاشرة في حين أن الأصل ينبغي أن يكـون العضـو الثالـث لمسح الأراضي أو ممثله 

بعـــد القاضـــي رئـــيس اللجنـــة ورئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي للبلديـــة المعنيـــة بالمســـح، ثـــم يلـــيهم 

المحافظ العقاري المختص إقليميا، لأنه هو الذي يكلـف بإعـداد مخطـط مسـح الأراضـي فـي إقلـيم 

ة التــي يمســك المحــافظ العقــاري علــى مســتواها الســجل يــافظــة العقار البلديــة وبقــوم بإيــداعها بالمح

 .1العقاري

بعــد ورود العديــد  معالجــة هــذه الوضــعيةك الوطنيــة مــلاالمديريــة العامــة للأ كمــا حاولــت

 السـند القـانوني للملكيـةالمملوكـة بمقتضـى المسـاحة الملاحـظ بـين الفـرق  مـن الشـكاوى موضـوعها

 2صـــفوفة المســـح، خاصـــة إذا تجـــاوز الفـــارق النســـبة المســـموح بهـــاالمقيـــدة فـــي مو المعاينـــة  وتلـــك

عقـد ( لملكيـةالقـانوني للسـند لالمراجـع الكاملـة  العقاري تتضمن الإشارة إلـىوكانت بطاقة التحقيق 

المديريــة العامــة والمعالجــة التــي خلصــت إليهــا  )مشــهر قانونــا ،موثق،عقــد إداري أو قــرار قضــائي

مـن   1/20نسـبة عـدى يتزيادة أو نقصانا لا  ةالمساح قفر  ا إذا كانتفرق بين م ك الوطنيةملاللأ

 ففـي هـذه الحالـة يمكـن ببسـاطة التغاضـي عـن هـذا الفـرقد قفي العمساحة العقار كما هي مدونة 

إلــى مــدير مســح الأراضــي مــن  )كتابــة أو شــفاهة( طلــبأمــا فــي غيــر هــذه الحــالات فــيمكن تقــديم 

تقديمـه أمـام المحـافظ العقـاري،  لملكيـة، ونفـس الطلـب يمكـنأجل القيام بتحقيق على أسـاس سـند ا

 فــي أجــل لا يتعــدى ثــلاث أيــام، وفــي هــذه الحالــة يقــوم هــذا الأخيــر بمراســلة مــدير مســح الأراضــي

                                                      

ــــــهر العقــــــــــــاري فـــــــــــي القــــــــــــانون الجزائـــــــــــري، الجزائــــــــــــر -1 ــــد خلفــــــــــــوني، نظـــــــــــام الشــــــ .                          111، ص 2008دار هومــــــــــــة، : مجيـــــــ

 .59، ص 2009دار الهدى، : نعيمة حاجي، المسح العام وتأسيس السجل العقاري في الجزائر، الجزائر

 خاصـة بـأملاك مـذكرات منشـورات، مـذكرات، النصـوص، مجموعـة ،2004جويليـة   24ؤرخـة فـي م   3883رقـم  المـذكرة  -2

   .129، ص 2006 سنة الوطنية، للأملاك العامة المديرية العقاري، الصادر عن والحفظ الدولة
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على أن يقـوم هـذا الأخيـر بـإجراء تحقيـق وتصـحيح محتمـل للوضـعية، مـع إيـداع مصـفوفة جديـدة 

.يوما 15للعقار، في أجل لا يتعدى   

اس وثائق المسح المصححة للمساحة، تمنح المذكرة للمحـافظ العقـاري أجـلا لا وعلى أس

لتصحيح البطاقة العقاريـة والـدفتر العقـاري الـذي يمكـن  )ساعة 48( يتعدى ثمانية وأربعون ساعة

  .تسليمه عند الطلب

بدلا من تطهيـر الوضـعية العقاريـة فـي المنـاطق " :بأنهوالحقيقة أن هذه المذكرة اعترفت 

، بالنسـبة للحـالات ي تستلزم ذلـك، تتسـبب أحيانـا، عمليـات مسـح الأراضـي فـي خلـق صـعوباتالت

  ."التي تكون فيها الحقوق العقارية، قبل ذلك، واضحة ومحددة بصفة قانونية

أن آجـال المعالجـة التـي حـددتها المـذكرة، لا يـتم  ومن الناحية العملية يمكننـا أن نضـيف

التــي  الإمكانــاتبــطء الإدارة الجزائريــة عمومــا، وأحيانــا لضــعف  احترامهــا فــي الواقــع بــالنظر إلــى

          .  تتوفر عليها المحافظات العقارية

   
  الثانيالمطلب 

  القيد الأوللعقاري و منازعات الترقيم ا

  

لقــد تــدرجت مختلــف تشــريعات الســجل العينــي فــي شــأن حجيــة البيانــات المقيــدة أولا فــي 

 تالعقــار والتصــرفاالأثـر المطهــر الــذي غايتـه هــو إشــهار حالـة السـجل العقــاري، حتـى يكــون لهــا 

القانونيـــة والتغييـــرات الماديـــة التـــي تطـــرأ عليـــه، تمكينـــا للغيـــر الـــذي يـــروم التعامـــل عليـــه أو علـــى 

الحقـــوق المتعلقـــة بـــه مـــن الوقـــوف علـــى حقيقتـــه القانونيـــة و ماهيـــة الحقـــوق العائـــدة لـــه والأعبـــاء 

الثانيـة نهائيـا، و تمهيـديا يكون على مرحلتين، الأولى يكـون القيـد فيهـا ، وهذا التدرج 1المترتبة عليه

والفرق بينهمـا فـي الأثـر المطهـر للقيـد، الـذي لا يكـون إلا فـي مرحلـة القيـد النهـائي، حيـث تصـبح 

       .الحقوق المقيدة محصنة من الطعن

التــرقيم (                   أمــا المشــرع الجزائــري فعلــى الــرغم مــن أنــه اعتمــد المــرحلتين

إلا أنـه خــالف تقريبـا كـل التشـريعات التــي نعرفهـا، وذلـك باعتمـاده علــى ) والتـرقيم المؤقـت النهـائي

حجيــة الســند الــذي تــم التــرقيم علــى أساســه، لا علــى عنصــر الــزمن، فجعــل التــرقيم النهــائي يكــون 

                                                      

  . 289حامد النقعاوي، مرجع سابق، ص -1
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 12قا لنص المـادة عقود أو سندات قوية الإثبات في مجال الملكية طب ابتداء إذا استند فقط على

   .63-76المرسوم من 

  
  الأول الفرع 

  منازعات الترقيم المؤقت

   

تسري من يوم ترقيم العقارات من  أشهر أربعةبينا أن الترقيم المؤقت لمدة سبق وأن 

لا يستطيع فيها من يدعي حقا عينيا على العقار يكون في الحالة التي طرف المحافظ العقاري، 

لحق بسند ملكية قانوني، غير أنه يستطيع إثبات حيازة كافية من حيث الممسوح إثبات هذا ا

حكم صدر لمصلحته  أنهأو مستندة إلى عقد عرفي أو شهادة الحيازة، أو  لمدة المطلوبة قانونا،ا

  . بالقدر الذي يسمح بتقرير ملكيته للعقار كما هو معرف بوثائق المسح قضائي غير دقيق

عنــد غيــاب الســند القــانوني، و عنــدما لا تكــون  فيكــون تينالتــرقيم المؤقــت لمــدة ســنأمــا 

المحــــافظ  و إذا لــــم يــــتمكن التحقيــــق كافيــــة لتحديــــد الطبيعــــة القانونيــــة للعقــــار الممســــوح، عناصــــر

   .العقاري من إبداء رأيه في تحديد حقوق الملكية

حقـــوقهم  لـــم يتمكنــوا مـــن إثبـــاتومهمــا تكـــن مـــدة التــرقيم المؤقـــت فـــإن الأشــخاص الـــذين 

علــى أن يراعــوا ، الأراضــي بإمكــانهم الــدفاع عــن هــذه الحقــوقأثنــاء ســير عمليــات مســح لعينيــة ا

، عنـدما يقـدموا 63-76الإتبـاع طبقـا لأحكـام المرسـوم  ةمجموعة من القواعـد الموضـوعية الواجبـ

  . وفق قواعد إجرائية خاصة ة الترقيممراجعالذي يستطيع  المحافظ العقاري طلبهم إلى

المقررة أهمية بالغة في قبـول أو رفـض الاحتجـاج، و لـذلك يتوجـب علـى ويكون للآجال 

ـــة  ، مراعاتهـــا لأن ورودهـــا خـــارج الأجـــل معنـــاه تحـــول 1المســـؤوليةالمحـــافظ العقـــاري، تحـــت طائل

  .الترقيم إلى نهائي منتج لآثاره القانونية، مستوجبا تسليم الدفتر العقاري

 علــى أن النــزاع فــي التــرقيم المؤقــت ،الســابق الــذكرمــن المرســوم    15لقــد نصــت المــادة

 رســـالةبواســـطة ، أشــهر أو ســـنتين حســـب الحالــة أربعـــةمــدة  خـــلالاري، قـــأمـــام المحــافظ الع يرفــع

كمــا أجــاز المشــرع أن يــتم  .لفائدتــه التــرقيم الخصــم الــذي تقــرريبلــغ بهــا علــى أن وصــى عليهــا، م

  .2الطعن بقيده في سجل يفتح لهذا الغرض لدى المحافظة العقارية
                                                      

  .الفقرة الثانية 23، مرجع سابق، المادة 74-75الأمر  -1
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 ذافـإ سلطة مصـالحة الأطـرافالمحافظ العقاري ب المشرع  أناط الاحتجاجقيام هذا  وعند

  . الخاصةتوصل إلى ذلك حرر محضرا بهذه المصالحة، تكون له القوة الإلزامية 

  :إلا أن إجراء المصالحة لا يطبق إلا عند توفرين شرطين متلازمين هما

 .تة فقطيجب أن تتعلق الاحتجاجات بالترقيمات المؤق •

      13لا بـــــد أن تســـــجل الاحتجاجـــــات خـــــلال الآجـــــال المنصـــــوص عليهـــــا بالمـــــادتين  •

 .1 16ما أشارت إليه أيضا التعليمة رقم  و، وه 63-76من المرسوم  14و 

  :التالية من الناحية العملية، يلتزم المحافظ العقاري عند انعقاد جلسة الصلح بالضوابط

 .طراف على حل معين يقترحهلا يتدخل بصفة مباشرة لإرغام الأ •

 .يجب أن يقتصر دوره على تقريب وجهات نظر الأطراف •

لنــزاع اعليــه أن يــزود أطــراف النــزاع بالنصــوص القانونيــة التــي توضــح لهــم طبيعــة  •

 .النتائج المترتبة عنهو 

 .لابد عليه أن ينبه الأطراف إلى الآثار المترتبة على محضر الصلح •

رر أيضـا محضـرا بعـدم المصـالحة، يعمـل علـى تبليغـه أما إن فشل فـي مسـعاه، فإنـه يحـ

  . طرافللأ

التبليـــغ، لإتبـــاع هـــذا مهلـــة ســـتة أشـــهر ابتـــداء مـــن تـــاريخ للطـــرف المحـــتج حينهـــا تمـــنح و 

 .ذلكإجراءات الخصومة القضائية، إن رغب في 

حـــين صـــدور حكـــم  إلـــىالمؤقـــت فـــي هـــذه الحالـــة محافظـــا علـــى طابعـــه ويبقـــى التـــرقيم 

  .2 في النزاع نهائي فاصلقضائي 

،  3قع بدائرة اختصاصها موقع العقـاريالتي  المحكمة أمامقضائية الدعوى الرفع يكون و 

الإداريــة فــإن الاختصــاص و المدنيــة  الإجــراءاتتضــمن قــانون الم 09-08وطبقــا لأحكــام القــانون

اضـعين القائمـة بـين الأشـخاص الخينعقد للقسم العقاري إذا تعلق الأمر بمنازعات الترقيم المؤقـت 

وهـــذا مـــا أكـــده قضـــاء مجلـــس الدولـــة واســـتقر عليـــه،  ،4التـــرقيمللقـــانون الخـــاص مهمـــا كانـــت مـــدة 

                                                      

  .107بريك الطاهر، مرجع سابق، ص  -2

  .16 ةالماد ،63-76المرسوم  -3

الجهــة القضــائية المختصــة، هــي المحكمــة لأن النــزاع قــائم بــين الشــخص المحــتج وبــين الشــخص أو الأشــخاص الــذين رقــم  -4

  .ا باسمه أو بأسمائهمتالعقار موق

ر . ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،   ج25/02/2008الموافق  1429صفر  18، مؤرخ في 09-08القانون  -1
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حيــث : " حيــث جــاء فيــه 19/10/2009الصــادر فــي  49444وكمثــال علــى ذلــك القــرار رقــم 

ليســت لديــه صــفة التقاضــي عمــلا بــالقرار الصــادر عــن ...بالإضــافة إلــى كــون المحــافظ العقــاري 

فإنه لا دخل لـه فـي النـزاع الحـالي، مـا دام أن الأمـر يتعلـق  20/02/1994اريخ وزارة المالية بت

  .1..."بالترقيم المؤقت فقط، وما دام أن النزاع يخص أشخاص طبيعية فقط

ويعود الاختصاص للمحكمة الإدارية المختصة إذا كان أحـد أطـراف المنازعـة القضـائية 

 16/05/2011بتــاريخ  108م قــرار لهــا رقــجهــة إداريــة، وهــو مــا قضــت بــه محكمــة التنــازع فــي 

لا يخــتص القســم العقــاري للمحكمــة بالفصــل وحــده، ومهمــا كانــت الأطــراف بالــدعوى : " جــاء فيــه

يخـتص القسـم . الرامية إلى إبطال، فسخ، تعديل، أو نقض الحقوق المترتبة على عقـود تـم شـهرها

مع وجـوب  ،2" للقانون الخاص العقاري بالمنازعات ذات الصلة القائمة بين الأشخاص الخاضعة

محكمـة العليـا فـي لاجتهـاد ا إليـه، وهذا ما ذهب العقاري لإشهارلالدعوى عريضة افتتاح  إخضاع

  .3 15/11/2006 بتاريخ 367715في القضية رقم قرارها الصادر 

قــم ر  مــن المرســوم  85المــادة فقــد تقــرر بــنص  شــهر الــدعاوى العقاريــة  إلزاميــة أمــا عــن

ــــالي 03/1976/ 25فــــي  المــــؤرخ 76-63 ــــىدعــــاوى القضــــاء الراميــــة  إن:" ، ونصــــها كالت  إل

، لا يمكـن قبولهـا  إشـهارهانقـض حقـوق ناتجـة عـن وثـائق تـم  أو أو إلغـاء إبطـال أوالنطق بفسخ 

/ 75             رقـــــم الأمـــــرالفقـــــرة الرابعـــــة مـــــن  14مســـــبقا طبقـــــا للمـــــادة  إشـــــهارهاتـــــم  إذا إلا

الســـــجل  تأســــيسالعــــام و  الأراضــــيمســــح  إعــــدادمتضــــمن ال1975/ 11/ 12المــــؤرخ فــــي 74

تقــديم نســخة مــن الطلــب  أوبموجــب شــهادة مــن المحــافظ   الإشــهارهــذا  إثبــاتتــم  وإذاالعقــاري ، 

  ".الإشهار تأشيرالموجود عليه 

تكون منصبة علـى حقـوق عينيـة  أن، ينبغي واجبة الشهرالدعاوى العقارية  واضح أنالو 

مـــن طـــرف الجهـــة  لا تقبـــلالـــدعوى  أن فالأصـــل ،لـــم تكـــن كـــذلك إذا أمـــا، مســـبقاعقاريـــة مشـــهرة 

ن الحـــق وأطالمـــا  ها عمـــلا بقاعـــدة الأثـــر النســـبيإشـــهار يمكـــن للمحـــافظ العقـــاري القضـــائية و لا 

  .مشهر الخصومة القضائية غير تدور حولهالعيني الذي 

                                                      

 حمــدي باشــا عمــر، القضــاء العقــاري فــي ضــوء أحــدث القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الدولــة، دار هومــة، الجزائــر، الطبعــة -2

   .250، ص 2000السادسة، 

  .582، ص  2011، الجزائر 02لقضائية، عدد المجلة ا -3

  .413 ص ، 2006 ،العليا ـ العدد الثاني مجلة المحكمة -4



 - 66 -

مـنح  المشـرع المصـري الـذي كشـأن ،بأجـلولكن المشرع الجزائري لم يقيـد شـهر الـدعوى 

في  حكم بوقف الفصل، تحت طائلة اليالشهر العقار  بإدارةالدعوى  لإشهارجل شهرين أ يللمدع

  .1المصريالسجل العيني من قانون  33و 32ن االدعوى كما تبينه المادت

 إليهـاالمشار  85نص المادة ب العمللقد كرست المحكمة العليا في عدة قرارات قضائية 

شـفعة ـ (     : 2مـا يلـي 2000/ 04/ 26فـي قراراهـا المـؤرخ فـي  وردقـد وعلى سـبيل المثـال ف، 

مـن  85المـادة  ــ ـ نقـض 63-76عقـار مشـاع ـ اجراءاتهـا ـ عـدم خضـوع الـدعوى للمرسـوم رقـم 

  .)السجل العقاري بتأسيسالمتعلق  1976/ 03/ 25المؤرخ في  63-76المرسوم رقم 

 أو إلغــاء أو إبطــال أونطــق بفســخ ال إلــىدعــاوى القضــاء الراميــة  أن قانونــا،مــن الثابــت 

 بالأخـــذدعــوى الطاعنــة تتعلــق  أنوالحــال ...مســبقا إشـــهارهابــنقض حقــوق ناتجــة عــن وثــائق تــم 

القانون المدني مما يعـرض  لأحكامهي تخضع و  أختهابالشفعة في بيع العقار المشاع بينها وبين 

  .3" النقض إلىالقرار المطعون فيه 

مـا يلـي  10800200ـ ملـف رقـم  1994/ 03/ 16ي وكما جـاء فـي القـرار المـؤرخ فـ

 إلا إبطالهـا أوالحقـوق ـ الحصـول علـى الـدفتر العقـاري ـ لا يجـوز فسـخ تلـك الحقـوق  إشـهار"  :

رقـــم                 مـــن المرســـوم 85المـــادة ،  "عـــن طريـــق المعارضـــة بـــدعوى قضـــائية مقبولـــة

/ 19المــؤرخ فــي  123-93رقــم  والمرســوم التنفيــذي 210-80المعــدل بالمرســوم رقــم  76-63

  .السجل العقاريبتأسيس المتعلق  1993/ 05

مباشــرة عقــد البيــع الرســمي المبــرم بــين الطــاعن  بإبطــالهمومــن ثــم فــان قضــاة الموضــوع 

مورثه المطعون ضدهم مـع انـه مرتكـزا علـى عقـد صـحيح تحصـلت ) ي.ب( الحالي و المرحومة 

ســـاؤوا بـــذلك تطبيـــق أ فـــإنهمعارضـــة مقبولـــة ضـــده ، م أيـــةبموجبـــه علـــى الـــدفتر العقـــاري ولـــم تقـــع 

  .4"القانون و عرضوا قراراهم للنقض

العقـار عالمـا بحالتـه جعـل المتعامـل فـي إلـى يرمـي  85المشرع من خلال نـص المـادة و 

حق متنازع فيه ، وانـه لما بأنه يتعامل في اع، فانه يكون  التعامل فيهعلى  أقدم فإذا، علما يقينيا

 الـذي كسـب حقـا علـىصدر الحكم القضائي لفائدته بسوء نيـة الغيـر  يتمسك من أنمن المحتمل 

                                                      

المعـــدل  24/03/1964بتـــاريخ  19ر رقـــم .، ج1964لســـنة  142قـــانون الســـجل العينـــي المصـــري، الصـــادر بالقـــانون رقـــم  -1

 .والمتمم

 .160إلى ص  156، ص 2000المجلة القضائية العدد الأول سنة  -2

  .176 ص 2004 ،، قسم الوثائق الأولالاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء  -3
  .82إلى ص  80ص  1995المجلة القضائية العدد الثاني سنة   - 4



 - 67 -

ذلـك ووضـحت أنـه  علـىأكـدت من نفس المرسـوم التـي  86لعقار، وهو ما يفهم من نص المادة ا

لا يحتج بالأثر الرجعي على الخلف الخاص إلا بثبوت إشهار العريضـة الافتتاحيـة للـدعوى وهـذا 

  :نصها

 آثـــرانقضـــها عنـــدما ينـــتج  أو إلغائهـــا أو إبطالهـــا أوعينيـــة العقاريـــة فســـخ الحقـــوق ال إن" 

الـــذي  رطكــان الشـــ إذا إلارجعيــا ، لا يحـــتج بــه علـــى الخلــف الخـــاص بصـــاحب الحــق المهـــدر ، 

كـان هـذا أو مسـبقا ،  إشـهارهالـنقض قـد تـم  أو الإلغـاء أو الإبطال أوبمقتضاه حصل ذلك الفسخ 

  ". قانون، تطبيقا للقانون الالنقض بحكم  أو الإلغاء أو الإبطال أوالفسخ 

وفي حالة ما إذا توصل المحافظ العقاري إلى مصالحة الأطراف، فإنه يحـرر           

محضرا بما تم التصالح عليه، ويكون لهذا المحضر قوة الإلزام الخاصة، ذلـك أنـه يرتـب أثـره فـي 

  .السجل العقاري وتشهر نتائجه فيه

 يـــؤثر بذاتـــه فـــي الطـــابع المؤقـــت للتـــرقيم عمـــلا بأحكـــام والأصـــل أن محضـــر الصـــلح لا

، إلا إذا قــدم أحــد الأطــراف ســندات قانونيــة أو وثــائق 63-76مــن المرســوم  14و 13المــادتين 

من شأنها تغيير طابعه المؤقت، وعندما يترتب على محضر الصلح تغييـر فـي البيانـات المدرجـة 

م بتبليــغ نســخة مــن هــذا المحضــر إلــى مديريــة بمخطــط ووثــائق المســح فــإن المحــافظ العقــاري ملــز 

   1.مسح الأراضي عملا على توافق بيانات المسح مع تلك المثبتة بالبطاقة العقارية

مــن الناحيــة العمليــة، يقــوم المحــافظ العقــاري بعــد ذلــك بإعــادة ترتيــب الملــف الــذي كــان 

      :إلى إحدى الملفات التالية" معارضات مسجلة" موضوع مصالحة، من ملف 

 .ملف ترقيم مؤقت لمدة سنتين إذا لم ينته أجل السنتين* 

 .ملف ترقيم مؤقت لمدة أربعة أشهر إذا لم ينته أجل أربعة أشهر* 

التـــرقيم المؤقـــت أو فـــي حالـــة ظهـــور وثـــائق وســـندات ملـــف تـــرقيم نهـــائي إذا انتهـــت أجـــال * 

 .قانونية جديدة

  :لى الشكل التاليويتم ضبط السجلات المحفوظة على مستوى المحافظة ع

يسجل العون المكلف فـي خانـة الملاحظـات مراجـع محضـر الصـلح : سجل المعارضات

  .و تاريخه، و يتم وضع نسخته في ملف القطعة المعنية

                                                      

  .عنوانه محاولة المصالحة الناجحة 1-3-2، البند 16التعليمة رقم  -2 
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ـــرقيم العقـــارات الممســـوحة ـــالعمود الخـــاص بـــالردود المتعلقـــة بمعالجـــة : ســـجل ت يســـجل ب

  1.المعارضة، مراجع محضر الصلح و تاريخه
  

  انيالث الفرع 
  منازعات الترقيم النهائي

  

يمكـن أن يكـون تـرقيم  63-76من المرسوم  12سبق وأن ذكرنا أنه عملا بنص المادة 

بالنسـبة للعقـارات التـي  شـريطة أن يطبـق، أثـرا مـع مـا يرتبـه مـن نهائيـ اترقيمـالعقارات الممسـوحة 

يع المعمــول بــه فــي هــا ســندات أو عقــود قانونيــة أو كــل الوثــائق الأخــرى طبقــا للتشــر و يحــوز مالك

تتـرك أي مجـال للشـك فـي ملكيـة العقـار المحقـق  ثابتـة ولاعلـى أن تكـون  ،مجال الملكية العقاريـة

السندات الرسمية والأحكام القضائية المثبتة للحقـوق ونعني هنا  ، غير منازع فيهاو فيه لصاحبه 

فـــي مثـــل هـــذه ، لتبـــاسللاموضــحة فيهـــا بشـــكل لا يتـــرك مجــالا  معـــالم الملكيـــةكانـــت ة إذا يــالعقار 

المعتـرف بهـم سـواء كـان  كقيم النهائي دفتر عقاري للمـلار يسلم المحافظ العقاري عند التالحالات 

، ومــا يعنينــا فــي بحثنــا هــذا الملكيــة الخاصــة أشخاصــا طبيعــةأو ك أشخاصــا معنويــة هــؤلاء المــلا

رقيم إجباريــا فــي الســجل ، كمــا ينقــل المحــافظ العقــاري تلقائيــا عنــد الاقتضــاء بمناســبة هــذا التــفقــط

العقــاري قيــود الامتيــازات، الرهــون و حقــوق التخصــيص غيــر المشــطب عليهــا و التــي لــم تــنقض 

   2.صلاحيتهامدة 

حــظ علــى هــذا النــوع مــن التــرقيم أن المشــرع قــد أعطــى فيــه للمحــافظ العقــاري ســلطة يلا

فيهــا مــن الغيــر ولا  عاز بتــة غيــر منــثاتــرقيم العقــارات التــي يملــك أصــحابها ســندات وعقــود قانونيــة 

تتــرك أي مجــال للشــك فــي ملكيــة العقــار المحقــق فيــه لمــن قيــد علــى اســمه، ولــم يشــترط ضــرورة 

يصير الترقيم نهائيا كمـا فعلـت قبل أن  ،من يهمه الأمرفي هذا الترقيم ممرور فترة زمنية للطعن 

مختلــف التشــريعات المقارنــة فــي المجــال حيــث عاملــت مختلــف مصــادر الحقــوق المقيــدة قيــدا أولا 

بنفس الدرجـة واعتبـرت القيـد الـذي يـتم بنـاء عليهـا قيـدا مؤقتـا والـذي يصـير نهائيـا بعـد مـرور فتـرة 

أغلــب التشــريعات عهــدت إلــى والفــرق الــذي ســبق وأن أشــرنا إليــه يكمــن فــي أن ، 3نيــة محــددةمز 

 ةدار لإ فقـد أسـندالجزائري  عأما المشر ة القيام بالإشراف على تأسيس السجل العقاري، جنة قضائيل

                                                      

  .109بريك الطاهر، مرجع سابق، ص  -1

  . 12المادة ، 63-76المرسوم  -2
  .18العتروس بشير،مرجع سابق، ص   -1
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التحقق مــن هويــة بــ القيــام مــع إلــزام هــذا الأخيــر ، هــذه المهمــة عقــارياللمحــافظ ا يســيرها عموميــة

، قبــل 1العــام و الآداب العامــةعــدم مخالفــة الســندات المودعــة للنظــام وأهليــة الأطــراف وكــذا مــن 

  .، وهي مهمة تحتاج إلى هيئة قضائية برمتهاتنفيذ إجراء الشهر العقاري

هـــذا الإجـــراء إلـــى المســـاهمة فـــي  لإذا ســـلمنا بـــأن المشـــرع كـــان يهـــدف مـــن خـــلا حتـــىو 
ق تحديد أصحاب الحقوق العقاريـة مـادام بـين يـدي ياري عن طر قجل العسع عملية تأسيس اليتسر 

وتقييــد العمليـة بعنصــر مـرور الــزمن،  للعقـاري ســندات وعقـود قانونيــة ولا داعـي للتماطـالمحـافظ ا
علـى أن قـرارات المحـافظ  16  فإنه من جهة أخرى فتح البـاب للطعـن فيهـا، فقـد نـص فـي المـادة

فـي  تخـتص، و التـي تتعلـق بـالترقيم النهـائي يمكـن إعـادة النظـر فيهـا عـن طريـق القضـاء العقاري
جهــة القضــائية الإداريــة علــى اعتبــار أن التــرقيم النهــائي قــرار إداري وهــو مــا اســتقر هــذه الحالــة ال

  :أنبعليه قضاء محكمة التنازع معتبرة 
الإداريـــة مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و  516القســـم العقـــاري طبقـــا لأحكـــام المـــادة " 

هــذا يعنـي أنــه عنــدما ينظـر فقــط فـي المنازعــات المتعلقــة بـالترقيم المؤقــت فــي السـجل العقــاري، و 
يكـــون النـــزاع منصـــبا علـــى تـــرقيم نهـــائي أو دفتـــر عقـــاري، فـــإن القســـم العقـــاري لمحكمـــة القضـــاء 

و مـا  800العادي غير مختص، و أن المحكمة الإدارية هـي المختصـة طبقـا لمقتضـيات المـادة 
     2."يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

كمـا  هدون تحديـد أجـل مسـقط للحـق فيـمبدأ الطعـن، ولكـن ولكن المشرع الجزائري قرر  
مما يجعل القـوة الثبوتيـة المطلقـة للقيـد فـي مواجهـة الكافـة قابلـة لإعـادة  ، ريعاتتشبعض الفعلت 
مـن يـدعي حقـا عينيـا لـم يمنـع  ع، مـادام أن المشـر 3الأول للقيدل من قوة الأثر المطهر لقويالنظر 

لـم شاء، طالمـا في أي وقت  قضائياالقيد الأول من الطعن  يذ على العقار الممسوح حتى بعد تنف
 التــي ل، علمــا أنــه فــي الــدو 4مــن الطعــن المقيــد الحــقيحصــن  الــذيآجــال التقــادم المكســب  نقضتــ

إلا اســـتثناء علـــى أســـاس  ةابـــل للمنازعـــقم النهـــائي غيـــر قيفـــإن التـــر  بنظـــام الســـجل العينـــيأخـــذت 
 الـذيلمالـك لولا يبقـى   ،نا في الفصل الأول مـن هـذا البحـثالتزوير والتدليس ولفترة محددة كما بي

ـــقـــحقو  تأهـــدر  ـــال ةه إلا المطالب ة أو مـــن المحـــافظ يـــعويض عـــن الضـــرر مـــن الحـــائز ســـيء النتب
  .العقاري إذا كان هو المسؤول عن إهدار حقه

                                                      

يحقـق المحـافظ بمجـرد اطلاعـه علـى البيانـات الموجـودة فـي الوثيقـة المودعـة : و هـذا نصـها 105، المادة 63-76المرسوم   -2

  .بأن موضوع أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف لأخلاق أو مخالفة للنظام العام بكل وضوح
المجلــة القضــائية، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، . 16/03/2010الصــادر عــن محكمــة التنــازع فــي  108قــرار رقــم  -3

  .582، ص 2011، 02العدد

  .05بوشنافة جمال، مرجع سابق، ص  -4

تــرقيم ســنة المقــررة للتقــادم المكســب يمكــن لمــن تــم التــرقيم لفائدتــه الــدفع بــه ضــد المالــك المطالــب بإلغــاء ال 15بانقضــاء أجــل  -4

  .النهائي
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ر الطعـــن لأن صـــاحب يـــلا تث الحـــالاتل هـــذه ثـــأن م اعتبـــارهولعـــل المشـــرع وضـــع فـــي  
ل محــ قع أن تكــون هــذه الحقــو قــو تالســندات والعقــود القانونيــة لــذلك لــم ي للاواضــح مــن خــ قالحــ

نـا ورغـم مـا سـقناه مـن يجدا وفـي رأ قليلةن حدث فإنها ستكون إ ر و يطعن واعتراض من طرف الغ
 تقريــر يــقد الأول عــن طر يــالمطهــر للق ربــرر عــدم الأخــذ بــالأثيفــإن ذلــك لا  علتوجــه المشــر  تبريــر

  . 1 ايصبح نهائيد وبعد انقضائها يلطعن في القيجوز فيها ا زمنية  ةمد

إعــادة النظــر فــي التــرقيم  العقــاريالمحــافظ فــي حــين أن المشــرع الجزائــري حظــر علــى 
الأثـر تقريـر مبـدأ أن ، مع القضاء النهائي في كل الأحوال، ومهما كانت الأدلة وأجازه عن طريق

لنظــر فــي الحــق العينــي إعــادة ا يفــالقضــاء ولايــة يكــون فــي مواجهــة  الــذيقــي هــو يالمطهــر الحق
 التــرقيم النهــائي طلــب، وبالمقابــل أبــاح للمتضــرر مــن وأدلتهــا ةيــعينالدعوى الــ مهمــا كانــت طبيعــة

  .تعويضال

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثانيالمبحث 

  الدفتر العقاريالمتعلقة بمنازعات ال

ملكيــة الخاصــة حــق دســتوري مضــمون قانونــا، فكــل مســاس بهــا أو تعــد عليهــا يترتــب ال

ليه الحق في رفع دعوى أمام القضاء ولأسباب تاريخيـة تتعلـق أساسـا بفتـرة الإسـتدمار مـن جهـة ع

والتوجهـــات السياســـية للحكومـــات المتعاقبـــة، لـــم تعـــرف المنظومـــة العقاريـــة تنظيمـــا كفـــيلا بضـــبط 

الملكيــة العقاريــة الخاصــة ووضــع قواعــد كافيــة لاســتقرارها بالقــدر الــذي يحــد مــن المنازعــات، وفــي 
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العمـــل أيضـــا بنظـــام الشـــهر الشخصـــي، ممـــا  يســـتمرظـــار اســـتكمال عمليـــات مســـح الأراضـــي، انت

الســجل العقــاري، كــل ذلــك يــؤدي لا محالــة إلــى  وتحيــينفــي ضــبط  اخــتلالاتعنــه أحيانــا  رينجــ

ـــد  ـــاتج عـــن القي ـــة الن ـــدفتر العقـــاري( الطعـــن فـــي ســـند الملكي و ســـنعالج الموضـــوع مـــن خـــلال  )ال

ثـــــار أمامهــــا النـــــزاع، وقـــــد خصصـــــنا المطلـــــب الأول للمنازعـــــات مطلبــــين بحســـــب الجهـــــة التـــــي ي

       .المعروضة على المحافظ العقاري، و الثاني لتلك المرفوعة أمام القضاء المختص

  

  الأول المطلب

  المحافظ العقاري أمام منازعات الدفتر العقاري

  

وثــائق تتعــدد مهــام المحــافظ العقــاري فهــو عضــو بلجنــة مســح الأراضــي، وهــو مــن يتســلم 

المســح ليقــوم بعـــدها بتــرقيم العقـــارات الممســوحة، ويســـلم الوثــائق التـــي تشــهد بحقـــوق المــلاك، ثـــم 

يواصــل مهامــه بعــد القيــد الأول باعتبــاره المســؤول علــى تســيير المحافظــة العقاريــة، و إليــه أيضــا 

راف أوكل المشرع شهر التصـرفات اللاحقـة ومنحـه بالمقابـل سـلطة التحقـق مـن هويـة وأهليـة الأطـ

صــحة العقــود والمحــررات المقدمــة لغــرض الإشــهار، وعنــد تأكــده مــن أن العقــد المــودع بغــرض و 

الإشهار يخلو موضوعه من كل مساس بالنظام العام كما وأن سببه مشـروع وغيـر منـاف لـلآداب 

،  يقــوم بــإجراء الشــهر بالتأشــير علــى البطاقــات العقاريــة والــدفتر العقــاري، وإذا لــم تتحقــق 1العامــة

رفض الإجراء بعد قبول الإيداع بحسب الحالة، أمـا إذا  شروط القانونية يقوم برفض الإيداع، أوال

 ،كافــة الشــروطســتوفي يتضــمن جملــة البيانــات ويكــان المحــرر المــراد شــهره بالمحافظــة العقاريــة 

 الشــهر بــإجراءقــام المحــافظ العقــاري  ،2مــع احتــرام الآجــال المحــددة ومرفقــا بالمســتندات المطلوبــة

  .الإيداع أسبقيةفي ذلك مرتبة  امراعي

يتعــين علــى المحــافظ العقــاري رفــض  ،لتلــك الشــروط كــان المحــرر غيــر مســتوف إذا أمــا

تبيـان و  بـالملفالمرفقـة  الأوراقالعقـاري، و  للإشـهاربعد فحصه لمجمل الوثائق الخاضعة  إيداعه،

  .فيهاوجه النقص والخلل 
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د مـــنح المشـــرع للمحـــافظ العقـــاري صـــلاحية ونظـــرا لأهميـــة وخطـــورة عمليـــة الإيـــداع، فقـــ

  1.التحقق من هوية وأهلية الأطراف، وكذلك التأكد من قانونية المستندات المطلوب شهرها

لذا يجب على المحافظ العقاري رفض إيداع العقود والوثائق في حالة اكتشافه عيوبـا أو 

دعـة برمتهـا، حتـى لـو كـان والـرفض كـإجراء فـوري يتعلـق بالوثيقـة المو ، 2 نقائص عند فحصه لهـا

  .الخطأ في بعض البيانات فقط

  

  الأول الفرع

  الإيداعرفض  حالة

  

ويكـون ، فـي الوثيقـة المطلـوب شـهرها بعـد تفحصـها الأولـيبـا و دما يعـاين المحـافظ عينع

المقـدم بعـد وضـع الملف  للمحرريعيد يداع، يصدر قراره بذلك و الإكفيلا بتبرير رفض هذا العيب 

إذا كــان بالإمكــان تصــحيح البيانــات أو تقــديم نســخ، مؤرخــة وموقــع عليهــا، و ال دىإحــعلــى  تأشــيرة

ويـتم جديد،  الوثيقة منتقديم الوثائق التي طلبها المحافظ العقاري في قرار الرفض المسبب، يعاد 

  .الإيداع بعد قبولالشهر  تنفيذ إجراء

 احـــددته اتناءلهـــذه القاعـــدة اســـتث أن، غيـــر فـــوري وكلـــي إجـــراءهـــو  الإيـــداعرفـــض  إن

  :3وهي اجزئي الإيداعيكون رفض وفيها  ،76/63من المرسوم رقم  106المادة 

حالــة نــزع الملكيــة مــن اجــل المنفعــة العامــة ، لان الوثيقــة المودعــة فــي مثــل هــذه  •

الـرفض بعضـهم  يشـمل أنكثيرة ومتميزة بمثل عدد المالكين حيـث يمكـن  إجراءاتالحالة تتضمن 

  . البعض الآخردون 

البيوع المتميزة بموجب عقد واحد فـي هـذه  أو، الأرضة المزايدات حسب قطع حال •

التـي تمـت  الأرضكثيرة بكثـرة عـدد قطـع  إجراءاتلحالة، تعتبر الوثيقة المودعة شاملة متضمنة ا

  .البيوع المتميزة آوعليها المزايدات 

ـــــت الوثيقـــــة المودعـــــة إ • ـــــاز  قصـــــد إشـــــهارذا كان ـــــهأو رهـــــون، أامتي  و نســـــخة التنبي

عليهـا  ةرتبـتللحجز وتتضمن في نفس الوقت خلافات في التعيين الخـاص بالعقـارات الم ةالمساوي
                                                      

 . 22، المادة 74-75الأمر  - 1

، ص 2004العتروس بشير، الشهر العقاري في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضـائي للغرفـة العقاريـة، الجـزء الأول،  - 2

36. 

 .106، المادة 76/63المرسوم رقم  - 3



 - 73 -

يقبـل بالنسـبة للعقـار الــذي يكـون تعيينـه مطابقـا للشــروط  الإجــراءو الحجـوز، فـان أبعـض الحقـوق 

 .االعقارات التي يكون تعيينها ناقصعلى طبق فيالرفض  أماالقانونية، 

، منهـــا مـــا هـــو متعلـــق الإيـــداعرفـــض  إلـــىع بالمحـــافظ العقـــاري تـــدفقانونيـــة  أســـبابثمـــة 

 خطــأمتعلــق بوجـود هـو البيانــات المطلوبـة فــي الوثـائق المودعــة ومنهـا مــا  أوحــد الوثـائق أبغيـاب 

 100المـادة  بـنص ضـبطهاتـم  الأسـبابوالعقارات في المحـرر المـودع، هـذه  الأطراففي تعيين 

  :في النقاط التالية إجمالها، ويمكن 63-76من المرسوم رقم 

 الأمــرتعلــق  إذا ضــياالأر و مســتخرج مســح أفــي حالــة عــدم تقــديم الــدفتر العقــاري،  •

  .بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة

، وعلــــى الشــــرط الشخصــــي مخالفــــا الأطــــرافعنــــدما يكــــون التصــــديق علــــى هويــــة  •

 مــــن 103و 102والمــــادتين  65إلــــى  62المنصــــوص عليهــــا بــــالمواد مــــن للشــــروط والكيفيــــات 

  .63-76المرسوم 

قبــول  لآجــلعــدم تقــديم أي وثيقــة تكــون واجبــة التســليم للمحــافظ العقــاري  فــي حالــة •

  . الإيداع

مــــــن المرســــــوم رقــــــم  66المــــــادة  لأحكــــــامكــــــان تعيــــــين العقــــــارات لا يســــــتجيب  إذا •

76/63.  

جــل قيــد الرهــون والامتيــازات، لا تحتــوي علــى أعنــدما تكــون الجــداول المودعــة مــن  •

تكـون غيـر  أو 76/63مـن المرسـوم رقـم  98و 95و 93بة والمحددة فـي المـواد البيانات المطلو 

  .الخاصة بذلك الاستماراتمحررة على 

 للإشــهارن العقــد الــذي قــدم أو النســخة المودعــة بــأعنــدما تظهــر الصــورة الرســمية  •

  .غير صحيح من حيث الشكل

لمتعلقـة ، وا 63-76من المرسوم رقـم  71 إلى 67المواد من  أحكامعند مخالفة  •

كانــت الوثيقــة المودعــة تتعلــق  إذاالجــداول الوصــفية للتقســيم فــي حالــة مــا  إعــداد وأشــكاليــات فبكي

  .بملكية الطبقات

المشـــرع قـــد  أن، نلاحـــظ المنصـــوص عليهـــا الإيـــداعرفـــض  أســـبابمـــن خـــلال عـــرض 

، غيــر أن أســبابا أخــرى لــرفض الإيــداع 63-76بــنص المرســوم رقــم عــددها علــى ســبيل الحصــر 

  :والحالتان هما 1يتضمن قانون التسجيل 105-76من الأمر  353نص عليها بالمادة تم ال
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عــدم دفــع رســم الإشــهار العقــاري مســبقا مــن طــرف المــودع، وقــد ورد الــنص عليهــا  -

  .من المادة المذكورة بالفقرة العاشرة

عــــدم تقــــديم تصــــريح بقيمــــة العقــــار، ذلــــك أن رســــم الإشــــهار العقــــاري فــــي أغلــــب  -

  .اسبي يطبق على قيمة العقار المتعامل فيهالحالات رسم تن

 الأسـبابجميـع  حصر ،الإيداعبرفض  ايتخذ قرار  أنالمحافظ العقاري قبل يتوجب على 

المتكـررة،  الإيـداعحـالات رفـض المؤدية إلى الرفض، تمكينـا للمـودع مـن تجنبهـا جميعـا، وتفاديـا ل

الناحيـة العمليـة لا يجـب تحميـل التي من شأنها تعطيل المصالح و إضاعة الوقت، غيـر أنـه مـن 

المحافظ العقاري وحده، مثل هذه الوضعيات، فمحرر الوثيقة بداية ملـزم ببـذل كـل العنايـة لتفـادي 

أســـباب الـــرفض، وحتـــى الأخطـــاء التـــي لـــم ينتبـــه إليهـــا المحـــافظ العقـــاري لا تعفـــي محـــرر الوثيقـــة 

القواعـد القانونيـة الآمـرة، فـي  المطلوب إشهارها مـن المسـؤولية عـن صـحة محتواهـا واحترامـه لكـل

  .كل الأحوال

كتابــة مــع تبليــغ قــرار الــرفض للمــودع، إمــا  يــتم أن، فلابــد الإيــداععــن كيفيــة رفــض  أمــا

بالبريد المضمن وإما بالتسليم المباشر وهو الأغلب الأعم، بالنظر إلى تـردد محـرري العقـود علـى 

الـــرفض الـــذي يجـــب أن يصـــدر  وقـــرار. بةمكاتـــب المحافظـــة العقاريـــة للإيـــداع والاســـتلام بالمناســـ

النص بـ مشـفوعة أسـبابهو تـاريخ الـرفض يوما التي تلي الإيـداع، لا بـد أن يحتـوي علـى  15خلال 

  .العقاريمع توقيع المحافظ  ا،القانوني الذي يبرره

  :على النحو التالي ملفات فرعية أربعة العقاريمسك المحافظ لتسهيل المتابعة يو 

  .قضايا في انتظار الرفضخاص بملف فرعي  -أ 

   .مرفوضة للحفظالقضايا بال ملف فرعي خاص -ب

  .نهائيالرفض الملف فرعي خاص ب -ج

   .ملف فرعي  خاص بقضايا المنازعات -د

علـــى الملـــف الخـــاص بقضـــايا فـــي  يؤشـــر الإيـــداععنـــد اتخـــاذ المحـــافظ قـــراراه بـــرفض و 

ذا تجــاوزت المــدة إ و  ،ليــهإي اســتند انتظــار الــرفض، مــع ذكــر تاريخــه، وســببه والــنص القــانوني الــذ

ـــ ـــة الخاصـــة بـــالطعن فـــي قـــرار الـــرفض والمقـــدرة بشـــهرين ، ف ن الملـــف الفرعـــي الخـــاص إالقانوني

وفــي حالــة قيــام المتضــرر بــالطعن فــي . بــالرفض يرتــب ضــمن الملــف الخــاص بــالرفض النهــائي

الفرعــي الخــاص  عــلاه ، فــالملف يرتــب فــي الملــفأجــال القانونيــة المحــددة قــرار الــرفض خــلال الآ

وفي حالة قيام المتضرر بالطعن في قـرار الـرفض . بالمنازعات في انتظار صدور الحكم النهائي
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، فـالملف يرتـب فـي الملـف الفرعـي الخـاص بالمنازعـات فـي أعـلاهالقانونيـة المحـدد  الآجالخلال 

  :حد الحلينأانتظار صدور الحكم النهائي الذي يقر 

وبالتــالي يرتــب فــي الملــف  الإيــداععقــاري القاضــي بــرفض يؤيــد قــرار المحــافظ ال أن إمــا

 إتمــــام الأخيــــركــــان الحكــــم يلغــــي قــــرار المحــــافظ العقــــاري، فــــان علــــى هــــذا  إذاالفرعــــي النهــــائي و 

  .1الشهر بطريقة عادية إجراءات

  

  الثاني الفرع

  الإجراءرفض  حالة

  

يع لا يكتشـف بعد القيـام بفحـص شـامل وسـر  يداعالإيقبل المحافظ العقاري  أنقد يحدث 

مــــن خلالــــه أي ســــبب موجــــب للــــرفض، غيــــر أنــــه بعــــد القيــــد بســــجل الإيــــداع والفحــــص الكامــــل      

عمليـــة  إجـــراءرفض لـــ والـــدقيق والمقارنـــة مـــع مـــا ثبـــت لديـــه بالبطاقـــة العقاريـــة، يجـــد أســـبابا كافيـــة

ق ، فــي هــذه الحالــة يتحــتم عليــه عــدم إشــهار العقــد، لأن ذلــك ســيؤدي إلــى المســاس بحقــو الإشــهار

  .2ثابتة لأصحابها، و سيرتب أيضا مسؤولية مدنية وجزائية في حق المحافظ العقاري

ولأهميـــة قـــرارات المحـــافظ العقـــاري وانعكاســـها علـــى الحقـــوق العينيـــة، فقـــد بـــين المشـــرع 

كمــا حالــة وعــددها حالــة ب ،63-76مــن المرســوم رقــم  101نص المــادة الإجــراء بــرفــض  أســباب

  : يلي

  .المرفقة بها غير متوافقة الأوراقلمودعة و الوثائق اعندما تكون  •

جـداول قيـد الرهـون والامتيـازات غيـر بالسابق الخاصة  الإجراءمراجع عندما تكون  •

  .   3متطابقة مع الوثائق المودعة قصد الشهر

الشــرط الشخصــي كمــا هــو محــدد فــي  وأوالعقــارات  الأطــرافتعيــين عنــدما يكــون  •

   .العقارية ةالبطاق في المذكورةمع البيانات  متوافقر غي 63 -76من المرسوم رقم  65المادة 

فـــي الوثـــائق المودعـــة  الموجـــود الأخيـــرالحـــائز  أوصـــفة المتصـــرف عنـــدما تكـــون  •

  .العقاريةقات االبط فيمتناقضة مع البيانات الموجودة 

                                                      

  .118بريك الطاهر، مرجع سابق، ص  - 1
  .المذكور سابقا ،74-75الأمر من  24و 23المادتين  :أنظر -  2
 .السابق الذكر، 63-76المرسوم رقم من  01الفقرة  95المادة : أنظر - 3
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      مـــــن المرســـــوم رقـــــم 104المـــــادة  المنصـــــوص عليـــــه فـــــيالتحقيـــــق عنـــــدما يكـــــون  •

 .للتصرفقابل يكشف بان الحق  76-63

و مخالف للنظـام أالمحرر المراد شهره غير مشروع  أويكون موضوع العقد عندما  •

  .العام

  .كان من الواجب رفضه  الإيداع أن الإجراءعلى  التأشيريظهر وقت   عندما •

حصــر أســـباب رفــض الإجــراء بـــنص المــادة المنـــوه المشـــرع الجزائــري  يعتقــد الــبعض أن

السـلطة الكاملـة لمحـافظ الرهـون فـي تقـدير أي  أعطـىرنسـي الـذي ، عكـس المشـرع الفعنها أعلاه

غيـــر أننـــي لا أرى ذلـــك، طالمـــا وأن المشـــرع أعطـــى  1،ســـبب يـــرى مـــن خلالـــه انـــه دافـــع للـــرفض

للمحـــافظ العقـــاري ســــلطة التحقـــق مــــن أن العقـــد المقـــدم للإشــــهار لا يتعـــارض مــــع النظـــام العــــام 

ثارة أي من هذه الأسباب التي تتـوزع تقريبـا علـى وهي سلطة واسعة، تسمح له بإ 2والآداب العامة

  .كل التشريع الذي يحكم صحة التصرفات وطرق وأسباب اكتساب والتصرف في الحقوق العينية

الوثيقــة المقدمــة للإشــهار، بعــد أن المحــافظ العقــاري مــن الناحيــة العمليــة يفحــص        

 لـرفض الأسـباب الموجبـةوها مـن تحقق من صحتها وخلبغرض ال،  الإيداعفي سجل تم تسجيلها 

فإنـه يمتنـع عـن التأشـير علـى البطاقـة العقاريـة رفض، لـلمبـرر وجود سـبب  تأكد من فإذا الإجراء،

مـن  107المـادة ب همنصـوص عليـحتى لا يكون الإجراء نافذا، ويبلغ محرر الوثيقة طبقا لما هـو 

عـن طريـق التسـليم  أولام بالاسـت إشعاربواسطة رسالة موصى عليها مع  63 -76المرسوم رقم 

خمسة عشـر يومـا للمحرر أو موقع شهادة الهوية، أجلا قدره ليكون  ،بذلك إقرارالشخصي مقابل 

م يــاقتحــت طائلــة وثيقــة تعديليــة   إيــداع ، لإتمــام الوثيقــة أومــن تــاريخ تبليــغ قــرار الــرفض تســري

مـن  106المـادة  أحكـاماة مـع مراعـ انهائيـ الإجـراءيصبح رفـض ه، لالمحافظ العقاري، بتثبيت قرار 

  .المتعلقة بحالات الرفض الجزئي  63 -76المرسوم رقم 

فـــي الخانـــة المخصصـــة  الإيـــداععلـــى هـــذا الـــرفض فـــي ســـجل  التأكيـــدوعلـــى المحـــافظ 

  .رفتر العقاري المتعلقة بنفس العقاوعند الاقتضاء على البطاقة العقارية والد للملاحظات

خــلال مــدة  للمحــررالنهــائي  الإجــراءقــرار رفــض  يــغبتبل أيضــاملــزم العقــاري والمحــافظ  

الوثيقة محل الـرفض  إرجاعوعليه 3.الممنوحة للتسوية االموالية لمهلة خمسة عشر يوم أيامثمانية 
                                                      

دور المحافظة العقارية في نظام الشـهر العقـاري ومنازعاتـه أمـام القضـاء الجزائري،مـذكرة ماجسـتير، جامعـة  بن عمار زهرة، - 1

  .154، ص 2011باجي مختار، عنابة، 
 .، السابق الذكر63-76المرسوم من  105المادة  :أنظر - 2

 .، السابق الذكر63-76المرسوم من  ،107المادة  :أنظر - 3
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بعــــد أن يضــــع عليهــــا تأشــــيرة مؤرخــــة برســــالة موصــــى عليهــــا  شــــهادة الهويــــة،الموقــــع علــــى  إلــــى

   .وموقعة

، مشـوبة بأحـد الأسـباب ووثـائق مشـهرة  اعقودالمحافظ العقاري  عندما يكتشف         

  إتبــاعدون  انهائيــالإجــراء رفض بــاتخــاذ قــرار  يكــون عليــه، التــي تجعــل إشــهارها مخــالف للقــانون

حتى للحفظ العقاري بقراره المدير الولائي  إبلاغالسابقة، وفي هذه الحالة يكون ملزما ب جراءاتالإ

فــي تمثيــل وزيــر القطــاع أمــام يات الممنوحــة لــه يتســنى لــه رفــع دعــوى قضــائية اســتنادا للصــلاح

ورفـض . ويبين أوجه الخطـأ، للقانونر لمخالفتها اشهعملية الإ إبطال يلتمس من خلالها القضاء،

 4318المـذكرة رقــم بهـذا الشــكل نظمتـه المديريـة العامـة للأمــلاك الوطنيـة بـنص النهـائي  الإجـراء

أي  الحــين وبــدونفــي  الإلغــاءين العقــاريين المحــافظ تلزمــأالتــي  1998/ 10/ 27المؤرخــة فــي 

مــع ، والتنظيميــة المعمــول بهــا          التشــريعية  للأحكــامشــرط لكــل العقــود المشــهرة المخالفــة 

 الإدارة إلــىتقريــر حــول كــل قضــية  بإرســال، كــي يقــوم الإلغــاءالمــدير الــولائي بهــذا  إبــلاغضــرورة 

  .المركزية 

لــرفض الصــادر عــن المحــافظ العقــاري ســواء تعلــق تجــدر الإشــارة أخيــرا، إلــى أن قــرار ا

الأمــر بالإيــداع أو الإجــراء، يمكــن أن يكــون موضــوع طعــن أمــام الجهــات القضــائية وذلــك خــلال 

مهلــــة شــــهرين مــــن تــــاريخ اســــتلام الرســــالة الموصــــى عليهــــا أو تــــاريخ رفــــض الاســــتلام أو تــــاريخ 

   1.الاعتراف بالاستلام يدا بيد
 

 

الثاني  المطلب  

القضاء أمامالدفتر العقاري منازعات   

 

 ري بنظام الشـهر العينـي الـذي يترتـب عليـه الاعتمـاد علـى القيـد وحـدهئأخذ المشرع الجزا

يقصــد بالقيــد مجموعــة  ، والملكيــة العقاريــة والحقــوق العينيــة الأخــرىلإثبــات كــل تصــرف يــرد علــى 

 صيــة عقاريــة لشــخنعقــار أو حقــوق عي بيــت ملكيــة تثمــن الإجــراءات والقواعــد التــي تهــدف إلــى 

ظـيم الحقـوق العقاريـة الـواردة فـي سـجلات معـدة نات تء، ومـن شـأن هـذه الإجـراالكافـةمعين اتجـاه 

، وأوكـــل ب هـــذا الحـــق قـــوة ثبوتيـــةتســـفيك ، ومفتوحـــة لطلـــب المعلومـــات عليهـــا للجميـــع،لإطـــلاعل

 ي أنــهومــن المنطقــ        للمحــافظ العقــاري مهمــة شــهر كــل التصــرفات بعــد الفحــص والدراســة، 
                                                      

 . 155بن عمار زهرة، مرجع سابق، ص  - 1
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مقابل السـلطة الكاملـة التـي منحهـا المشـرع للمحـافظ العقـاري فـي مراقبـة العقـود والوثـائق المودعـة 

تراعــــى فـــي العقـــد أو الوثيقـــة الشــــروط  عنـــدما لا-لديـــه قصـــد تنفيـــذ إجــــراء الإشـــهار، أو رفضـــه 

م طلـب فقـد أجـاز للأفـراد حـق الطعـن فـي قـرارات المحـافظ العقـاري بالإلغـاء، وأبـاح لهـ -المطلوبة

  .التعويض جبرا للضرر

  

  الأول  الفرع

  الدعاوى الرامية إلى إلغاء قرارات المحافظ العقاري

  

من المعلوم أن قرارات المحافظ العقاري قابلـة للطعـن أمـام القاضـي الإداري، خـلال مـدة 

 مـرالأمـن  24المـادة  إليـه أشـارتكما شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض، باعتباره قرارا إداريا، 

و    العـــــام  الأراضـــــيمســـــح  إعـــــدادالمتضـــــمن  1975/ 11/ 12المـــــؤرخ فـــــي  74 -75رقـــــم 

الجهـــات  أمـــامتكـــون قـــرارات المحــافظ العقـــاري قابلـــة للطعـــن " :  بنصـــهاالســـجل العقـــاري  تأســيس

مـــن الناحيـــة العمليـــة يقتضـــي اللجـــوء إلـــى القضـــاء تحريـــر عريضـــة " القضـــائية المختصـــة اقليميـــا 

، ذلــك أن التمثيــل بمحــام أمــام المحكمــة الإداريــة 1قيعهــا مــن طــرف المحــاميافتتــاح الــدعوى و تو 

إجبــاري، ثــم العمــل علــى إشــهار العريضــة بالمحافظــة العقاريــة، و إيــداعها بعــد ذلــك كتابــة ضــبط 

  .المحكمة الإدارية المختصة

يتم رفع الـدعوى ضـد وزيـر الماليـة ممـثلا بالمـدير الـولائي للحفـظ العقـاري أمـام المحكمـة 

ينـتج عـن و  2لإدارية، والمدير العام للأملاك الوطنية على المستوى المركـزي أمـام مجلـس الدولـة،ا

بالتــالي العقــاري إمــا تأييــد مطلــب المــدعي و الفصــل فــي الــدعوى المرفوعــة ضــد قــرارات المحــافظ 

إبطــال قــرار الــرفض الصــادر عــن المحــافظ العقــاري، ممــا يتعــين معــه اســتكمال إجــراءات الشــهر، 

ا رفضت الدعوى، فإن المحافظ العقاري يقـوم بالتأشـير علـى البطاقـة العقاريـة بمـا يفيـد ذلـك أما إذ

       3.وبمراجع الحكم

  :اتهاقرار أحد وهو ما قضت به محكمة التنازع، إذ جاء في حيثيات 

                                                      

، يتضــمن قــانون الإجــراءات 25/02/2008الموافــق  1429صــفر  18مــؤرخ فــي  09-08قــانون مــن ال 815المــادة : أنظــر - 1

  .23/04/2008بتاريخ  21ر .المدنية و الإدارية، ج
   .، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية21/08/2007مؤرخة في  6508المذكرة رقم  - 2

-
  .  213، ص 2006جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية،الجزائر، 3
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حيـــث أن التـــرقيم المـــدون فـــي الـــدفتر العقـــاري هـــو قـــرار إداري متخـــذ مـــن طـــرف إدارة " 

هــي مؤسســة إداريــة تابعــة لــوزارة الماليــة، وتخضــع قراراتهــا لرقابــة القاضــي  الحفــظ العقــاري التــي

  .والإدارية        وما يليها من قانون الإجراءات المدنية 800الإداري طبقا لمقتضيات المادة 

و أن بتصريحها بعدم اختصاصها نوعيا فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة لـم 

           1."المذكورة أعلاه تقديرا سليما تقدر المقتضيات القانونية

كمــا اســتقر قضــاء مجلــس الدولــة علــى اختصــاص القضــاء الإداري فــي نظــر الطعــون  

ضد قرارات المحافظ العقاري إعمـالا للمعيـار العضـوي الـذي تبنـاه المشـرع الجزائـري بـنص المـادة 

القســــم " :علــــى أن 516 مادتــــهمــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة و الإداريــــة، الــــذي نصــــت  800

العقـــاري بالمحكمـــة، لا ينظـــر إلا فـــي المنازعـــات المتعلقـــة بـــالترقيم المؤقـــت فـــي الســـجل العقـــاري، 

فينعقــد الاختصــاص للقضــاء الإداري كلمــا " القائمــة بــين الأشــخاص الخاضــعين للقــانون الخــاص

تلـك الناشـئة عـن تعلق الأمر بالفصل في النزاعات المتعلقة بإعداد وتسليم الـدفتر العقـاري، سـواء 

التـــرقيم المؤقـــت للعقـــار لفائـــدة الدولـــة أو شـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام، وكـــذلك الـــدعاوى 

وعنــدما يــتم تـــرقيم العقــارات مجهولــة المالــك لفائــدة الدولــة ترقيمـــا . الراميــة لإلغــاء التــرقيم النهــائي

ه ضــد وزيــر الماليــة نهائيــا فــإن للمالــك إمكانيــة الطعــن فــي قــرار المحــافظ العقــاري، موجهــا دعــوا

    2.ممثلا بالمدير الولائي لأملاك الدولة

لقد أقرت المحكمة الإدارية ببسكرة ولايتها بالنظر في الطعن ضد قرار المحافظ العقاري 

ـــة لمســـح  ـــة الولائي ـــه مـــن طـــرف المديري ـــائق المســـح لقســـم اســـتكملت العمليـــات ب رفـــض اســـتلام وث

  من الأمر  11ل حكمها إلى أحكام المادة الأراضي، واستندت المحكمة الإدارية لتعلي

ـــــــــــة بـــــــــــنص المـــــــــــادة 75-74 :                  قضـــــــــــتو ، 2015مـــــــــــن قـــــــــــانون الماليـــــــــــة لســـــــــــنة  56، المعدل

ــــاريخ "  ، 3765تحــــت رقــــم  11/09/2016بإلغــــاء القــــرار الصــــادر عــــن المحــــافظ العقــــاري بت

           3."هبلدية بسكرة لعدم مشروعيت 277المتضمن رفض إيداع وثائق المسح للقسم 

يقـوم العـون المكلـف بمسـك : "بعد التعديل كالتالي 74-75من الأمر  11ونص المادة 

  "السجل العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري على أساس وثائق المسح

                                                      

 .  387، ص 2011، الجزائر 02، المجلة القضائية،عدد 16/05/2011مؤرخ في  111محكمة التنازع قرار رقم  - 1

، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة و الحفظ العقـاري لتمثيـل الـوزير المكلـف بالماليـة 20/02/1999وزاري المؤرخ في القرار ال - 2

 .26/03/1999، في 20ر عدد .في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ج

ير الماليـة و ع ضد وز -س و ن-قضية ن 28/17تحت رقم الفهرس  16/01/2017حكم بتاريخ المحكمة الإدارية بسكرة،  - 3

 .الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، غير منشور
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  الثاني  الفرع

  الدعاوى الرامية إلى إلغاء الدفتر العقاري

  

ي البطاقــات العقاريــة تســليم الــدفتر العقــاري، الــذي علــى التــرقيم النهــائي فــيترتــب        

   يعـــد ســـند الملكيـــة لمـــن تـــم التـــرقيم لصـــالحه، ويكفـــل القـــانون لمـــن يريـــد الاعتـــراض علـــى إعـــداده 

  .وتسليمه مدعيا حقوقا له في الملكية، الطعن فيه قضائيا من أجل إلغائه

لـى مـن تطـور القضـاء لم تعد دعوى الإلغاء مجـرد تظلـم أو طعـن إداري كمـا يتج       

الإداري الفرنســـي، إنمـــا أصـــبحت اليـــوم دعـــوى قضـــائية ترفـــع فـــي إطـــار ونطـــاق النظـــام القـــانوني 

للـــدعوى القضـــائية طبقـــا لأحكـــام قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة، فـــدعوى الإلغـــاء هـــي الـــدعوى التـــي 

  .انونيرفعها أحد الأفراد أمام القضاء الإداري يطلب فيها إعدام قرار إداري مخالف للق

وانطلاقـــا مـــن أن الـــدفتر العقـــاري قـــرار إداري يتـــوافر علـــى جميـــع شـــروط وأركـــان القـــرار 

الإداري ، فـــإن أي طعـــن فـــي هـــذا القـــرار يجـــب مباشـــرته أمـــام الجهـــة القضـــائية المختصـــة وفقـــا 

لشــروط محــددة قانونــا لقبــول الــدعوى، وبالتــالي ترتيــب أثارهــا فــي مواجهــة المــدعى عليــه والغيــر 

  .بصفة عامة

  شروط رفع دعوى إلغاء الدفتر العقاري -أ  

يشـــــترط القـــــانون لقبـــــول دعـــــوى إلغـــــاء الـــــدفتر العقـــــاري، جملـــــة مـــــن الشـــــروط الشـــــكلية، 

  .والموضوعية، كما يتعين على رافع الدعوى بيان أسباب وأوجه الطعن لتأسيس الدعوى

اصـة أما من حيث الشكل فبالإضافة إلى الشروط العامة للدعوى، يجـب تـوفر شـروط خ

  .يؤدي الإخلال بإحداها إلى التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا

مـن قـانون  13لرفـع الـدعوى أمـام القضـاء منصـوص عليهـا فـي المـادة  الشـروط العامـةو 

لا يجــوز لأي شــخص التقاضــي مــا لــم تكــن لــه : " الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، والتــي جــاء فيهــا

  " .قانونصفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها ال

وبــذلك فــإن الشــروط العامــة لرفــع دعــوى إلغــاء الــدفتر العقــاري تقتضــي تــوفر المصــلحة 

والصـفة والأهليـة فـي رافعهـا، فيجـب رفـع الــدعوى مـن ذي صـفة علـى ذي صـفة، أي مـن أهــدرت 

حقوقــه بســبب إعــداد الــدفتر العقــاري، أمــا المــدعى عليــه فــإذا كانــت الدولــة طرفــا فــي النــزاع يجــب 
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ــ أو الــوالي أو مــن طــرف الــوزير المعنــي تمثيلهــا إمــا الشــعبي البلــدي، كــل حســب  سرئــيس المجل

  .1صلاحيته، ومن طرف الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية

يؤهـــل لتمثيــل الدولــة فـــي  1990،2فيفــري  20عمــلا بــنص القــرار الـــوزاري المــؤرخ فــي 

 مـدير ص عنـد طلـب إلغـاء الـدفتر العقـاري كـل مـنالنزاعات العقارية التـي تثـور بينهـا وبـين الخـوا

الحفــظ العقــاري بالولايــة، أمــا الــدعاوى التــي ترفــع مــن الأفــراد وطبقــا لــنص مــدير أمــلاك الدولــة و 

 ،طــرف محــاممــن الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فإنــه يشــترط فيهــا التمثيــل  قــانون مــن 826 لمــادةا

  .4الإجراءات وبطلان 3قبول الدعوى شكلا مدويترتب على عدم مراعاة هذه الشروط التصريح بع

ويكــون وزيــر الماليــة ممــثلا بواســطة المــدير الــولائي للحفــظ العقــاري، عــادة مــدعى       

  .عليه  في دعاوى إلغاء الدفتر العقاري، وأحيانا مدخلا في الخصام

المشرع الجزائري دعوى إلغاء الدفتر العقـاري بـبعض الشـروط الخاصـة، منهـا  وقد خص

تعلـق بالمواعيـد ومنهـا مـا تعلـق بالاختصـاص النـوعي والإقليمـي، وعـادة تثيـر منازعـات الـدفتر  ما

العقاري إشكالية التمييز فـي الاختصـاص بـين القضـاء الإداري والقضـاء العـادي، غيـر أن دعـوى 

تبعــا  5إلغــاء الــدفتر العقــاري باعتبــاره قــرارا إداريــا، يــؤول الاختصــاص فيهــا إلــى القاضــي الإداري،

مـن قــانون الإجـراءات المدنيــة  800للمعيـار العضـوي الــذي تبنـاه المشـرع مــن خـلال نــص المـادة 

  .والإدارية

تخـــتص بالفصــل فــي جميـــع المنازعــات التـــي  أصــبحتتنصــيب المحـــاكم الإداريــة ومنــذ 

يكون موضـوع الطلـب القضـائي فيهـا إمـا إلغـاء قـرار إداري أو تفسـيره أو فحـص مشـروعيته سـواء 

  .6ية أو المصالح غير الممركزة على مستوى الولايةصدر عن الولا

                                                      

 .، السابق الذكر، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09-08قانون من ال 828المادة  أنظر - 1

فبالنســبة للــدعاوى المرفوعــة (  26/03/1999، الصــادرة فــي 20ر، عــدد.، ج1999فيفــري  20القــرار الــوزاري المــؤرخ فــي  - 2

مــام المحكمــة العليــا ومحكمــة التنــازع يؤهــل لتمثيــل الــوزير المكلــف بالماليــة المــدير العــام للأمــلاك الوطنيــة فــي القضــايا المتعلقــة أ

أما بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والمجالس فيؤهل مديري أملاك الدولة ومديري الحفظ . بأملاك الدولة والحفظ العقاري

 ). ل فيما يخصه في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاريالعقاري بالولايات ك

الــدفع بعــدم القبــول هــو الــدفع الــذي : " ، نصــها 67، يتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة، المــادة 09-08قــانون  - 3

 ...".   م المصلحةيرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدا

 .السابق الذكر 09-08قانون من ال 64المادة : أنظر - 4

ــا، الغرفــة العقاريــة القســم الثــاني، قــرار رقــم  - 5 ، الاجتهــاد القضــائي للغرفــة 28/06/2000مــؤرخ فــي  197220المحكمــة العلي

 .175-171، ص ص2004العقارية، الجزء الأول ، الجزائر 

 . ، السابق الذكر09-08نون قامن ال 801المادة  أنظر - 6
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 المتعلــق بتأســيس 63-76مــن المرســوم رقــم  16وبالنســبة للمواعيــد فقــد نصــت المــادة 

لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجـة عـن التـرقيم " : السجل العقاري المعدل والمتمم على أنه

  .هذا الفصل إلا عن طريق القضاءمن  14و13و 12النهائي الذي تم بموجب أحكام المواد 

وإذا كانــت الــدعوى القضــائية ترمــي إلــى تغييــر الحقــوق الناتجــة عــن تــرقيم لا يــزال مؤقتــا 

أعـلاه، فـإن هـذا التـرقيم يحـافظ علـى طابعـه المؤقـت إلـى غايـة  14، 13تطبيقا لأحكام المـادتين 

  ". صدور حكم قضائي نهائي

للأشـخاص التنـازع فـي الحقـوق الناتجـة عـن ومعلوم أن المشرع الجزائري قد خـول الحـق 

الـدعوى،  المحـافظ العقـاري، دون تحديـد منـه لميعـاد رفـع الترقيم النهائي وإعادة النظـر فـي قـرارات

ممـا يقلـل مـن فعاليـة وقـوة الـدفتر العقـاري، ويجعــل المالـك الظـاهر مهـددا لأجـل طويـل، وفـي هــذا 

  .وزيادة في حجم المنازعات المحتملة  مساس بالاستقرار المأمول في نظام السجل العيني،

لا يخــــرج التحقيــــق فــــي الــــدعوى المرفوعــــة لإلغــــاء الــــدفتر العقــــاري عــــن القواعــــد العامــــة 

فـــي قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة المطبقـــة عنـــد الفصـــل فـــي الـــدعاوى المنصـــوص عليهـــا 

، 1لفصـل فـي الموضـوعالأخرى، فيجوز للمحكمة الإداريـة الأمـر باتخـاذ إجـراءات تحضـيرية قبـل ا

علــى أن تفصــل بعــد ذلــك بنــاء علــى مــا قــدم لهــا مــن خبــرة ومســتندات مدعمــة، إمــا بقبــول طلبــات 

  .المدعي، ومنه القضاء بإلغاء الدفتر العقاري، أو التصريح برفضها للأسباب التي يقرها القانون

ا وفــي حالــة صــدور حكــم أو قــرار يقضــي صــراحة بإلغــاء الــدفتر العقــاري يصــبح معــدوم

، فــي مواجهــة الأطــراف والإدارة علــى حــد ســواء، ويــتم إعــادة 2منــذ صــدوره واعتبــاره كــأن لــم يكــن

الحــــال إلــــى مــــا كانــــت عليــــه قبــــل صــــدور الــــدفتر العقــــاري محــــل الإلغــــاء وبالتــــالي عــــدم إمكانيــــة 

  .الاحتجاج به

  

  

  

  

  

                                                      

 .، سابق الذكر 09-08قانون من ال 75المادة  أنظر - 1

، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2ط) دعاوى التسوية –دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي جمال الدين، الدعاوى الإدارية  - 2

 .349، ص 2003
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  :خلاصة الفصل الثاني

أساســا إلــى معرفــة مالــك العقــار  يهــدف التحقيــق العقــاري الــذي يــتم أثنــاء عمليــة المســح

غيـــر أن انعـــدام الــوعي بأهميـــة العمليـــة ووضـــع معالمهـــا و حــدودها، والطبيعــة القانونيـــة للملكيــة، 

يؤدي في الغالب إلـى عـزوف المـواطنين علـى التقـرب مـن فـرق المسـح للتصـريح بممتلكـاتهم وهـو 

إيــداع مخطــط مســح ، وعنــد فــي حســاب المجهــول بعــض العقــارات مــا يــؤدي عمليــا إلــى تســجيل 

الأراضي والوثـائق الملحقـة بـه بمقـر البلديـة، يكـون لكـل مـواطن يعتبـر أن هنـاك مساسـا بحـق مـن 

أن يكــــون موضــــوع الاحتجــــاج مـــــرتبط ومــــن الممكــــن حقوقــــه، تقــــديم احتجــــاج فــــي أجــــل شـــــهر، 

، وقــد تعرضــنا بالزيــادة أو النقصــانك العقاريــة لأمــلاا ةحســاب مســاح الخطــأ فــيمثــل ، القياســاتب

ـــانون، وكـــذلك المـــذكرات الصـــادرة عـــن إ ـــى كيفيـــة معالجـــة الإشـــكاليتين الســـابقتين فـــي إطـــار الق ل

  .المديرية العامة للأملاك الوطنية

) التـــرقيم النهـــائي والتـــرقيم المؤقـــت(مـــرحلتينالتـــرقيم علـــى المشـــرع الجزائـــري لقـــد اعتمـــد 

الــزمن، فجعــل التــرقيم باعتمــاده علــى حجيــة الســند الــذي تــم التــرقيم علــى أساســه، لا علــى عنصــر 

       ،النهـــائي يكـــون ابتـــداء إذا اســـتند فقـــط علـــى عقـــود أو ســـندات قويـــة الإثبـــات فـــي مجـــال الملكيـــة

أشـــهر أو ســـنتين  أربعـــةمـــدة  خـــلالاري، قـــأمـــام المحـــافظ الع يقـــدم نـــزاع فـــي التـــرقيم المؤقـــتوكـــل 

طة مصالحة الأطراف سللمحافظ العقاري ل المشرع  خول الاحتجاجقيام هذا  وعند، حسب الحالة

أما إن فشـل .الخاصةتوصل إلى ذلك حرر محضرا بهذه المصالحة، تكون له القوة الإلزامية  ذافإ

حينهـا تمـنح و ، طراففي مسعاه، فإنه يحرر أيضا محضرا بعدم المصالحة، يعمل على تبليغه للأ

الخصــــومة  مهلـــة ســـتة أشــــهر ابتـــداء مـــن تـــاريخ هــــذا التبليـــغ، لإتبـــاع إجـــراءاتللطـــرف المحـــتج 

 .ذلكالقضائية، إن رغب في 

حـــين صـــدور حكـــم  إلـــىالمؤقـــت فـــي هـــذه الحالـــة محافظـــا علـــى طابعـــه ويبقـــى التـــرقيم 

  .نهائي فاصل في النزاعقضائي 
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مختلـف مصـادر الحقـوق  جعلـت التـيالتشـريعات  وبذلك خـالف المشـرع الجزائـري أغلـب

يصــير نهائيــا بعــد  ،نــاء عليهــا قيــدا مؤقتــاالمقيــدة قيــدا أولا بــنفس الدرجــة واعتبــرت القيــد الــذي يــتم ب

م قيفـــإن التـــر  بنظـــام الســـجل العينـــيأخـــذت  التـــي لعلمـــا أنـــه فـــي الـــدو ، نيـــة محـــددةممـــرور فتـــرة ز 

ولا يبقـى  ، فقـطإلا استثناء على أساس التزوير والتدليس ولفترة محددة  ةابل للمنازعقالنهائي غير 

ة أو مــن يــض عــن الضــرر مــن الحــائز ســيء النعويتبــال ةه إلا المطالبــقــحقو  تأهــدر  الــذيلمالــك ل

فــي حــين أن المشــرع الجزائــري حظــر ، المحــافظ العقــاري إذا كــان هــو المســؤول عــن إهــدار حقــه

  .القضاء إعادة النظر في الترقيم النهائي وأجازه عن طريق العقاريالمحافظ على 

ري، خـلال مـدة من المعلوم أن قرارات المحافظ العقاري قابلـة للطعـن أمـام القاضـي الإدا

عنـد المحكمـة الإداريـة ببسـكرة  بـل إن شهرين من تاريخ تبليـغ قـرار الـرفض، باعتبـاره قـرارا إداريـا،

معـــد رفـــض اســـتلام وثـــائق المســـح لقســـم  الـــذي فـــي الطعـــن ضـــد قـــرار المحـــافظ العقـــاري نظرهـــا

المـادة ، المعدلـة بـنص 74-75من الأمر  11، استندت لتعليل حكمها إلى أحكام المادة للإيداع

بإلغــاء القــرار الصــادر عــن المحــافظ العقــاري "   ، و قضــت2015مــن قــانون الماليــة لســنة  56

 277، المتضــمن رفــض إيــداع وثــائق المســح للقســم 3765تحــت رقــم  11/09/2016بتــاريخ 

  ."         بلدية بسكرة لعدم مشروعيته

ط وأركان القرار وانطلاقا من أن الدفتر العقاري قرار إداري يتوافر على جميع شرو 

الإداري ، فإن أي طعن في هذا القرار يجب مباشرته أمام الجهة القضائية المختصة وفقا 

لشروط محددة قانونا لقبول الدعوى، وبالتالي ترتيب أثارها في مواجهة المدعى عليه والغير 

  .بصفة عامة
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  الخاتمة

نســـتخلص العناصــر الكفيلـــة بفهـــم  هـــذا العــرض المـــوجز، مـــن المفيــد أن نحـــاول أن بعــد

أسس نظام السجل العيني، ونترك المجال لمزيد مـن البحـث حـول مـا أثرنـاه مـن إشـكالات قانونيـة 

عتــراف بـأن فكــرة إنشـاء الســجل لـم نســتطع الإجابـة عنهــا، وفـي هــذا الخصـوص لا منــاص مـن الا

و       هــــو الإفــــادة العينــــي بــــالرغم مــــن طابعهــــا القــــانوني الظــــاهر، تجــــد أساســــا اقتصــــاديا لهــــا 

الاستفادة من العقار في ظـل تـوافر الثقـة و الطمأنينـة، بعـد إعـادة إنشـاء سـند جديـد للملكيـة مبنـي 

على أصول جديدة توحـد وسـائل إثبـات معـالم الحقـوق العينيـة العقاريـة بوضـوح ، فتمنـع النزاعـات 

أحيانـا المفاضـلة بينهـا  عبصـوتقضي على تعدد سندات الملكيـة القديمـة التـي تفتقـر إلـى الدقـة وي

  .في مجال الإثبات

لقــــد ورد بالمــــذكرة الإيضــــاحية لقــــانون الســــجل العينــــي المصــــري أن أهــــم هــــذه الأصــــول 

إذ أنـه . الثابتـة بالسـجلتحقيق الأمان التام لكـل مـن يتعامـل علـى العقـار وفـق البيانـات '': الجديدة

.... مـن أي عيـب عـالق بسـند الملكيـةبمجرد إثبات البيان في السجل يصبح ممـثلا للحقيقـة ونقيـا 

ذلــك أن المشــرع يأخــذ بمبــدأ القــوة الثبوتيــة المطلقـــة للقيــد فــي الســجل العينــي، ويمثــل هــذا المبـــدأ 

هــو مقيــد فــي الســجل العينــي هــو الحقيقــة بالنســبة للغيــر  حجــر الزاويــة للنظــام، ومعنــاه أن كــل مــا

يكفـل النظـام .... وق المقيـدة بالسـجل حضر التملك بالتقـادم كقاعـدة عامـة فـي مواجهـة الحقـ.... 

الجديــــد تبســــيط عمليــــة الشــــهر وســــرعتها والتناســــق فيهــــا مــــع وضــــوح الســــجلات وســــهولة إحاطــــة 

  ''....ضمانا لاستقرار الملكية والحقوق العينية .... المتعاملين بمضمونها 

ا فــإذا أردنــا إســقاط الأصــول الســابق ذكرهــا وغيرهــا مــن الأصــول المتعــارف عليهــا لاســيم

، ات نظـام السـجل العقـاري فـي الجزائـرمبـدأ الأثـر المنشـأ للقيـد ومبـدأ التخصـيص علـى خصوصـي

الذي عليه قام نظـام السـجل العينـي، كمـا وضـع قواعـده لم نجد قواسم تذكر عدا مبدأ التخصيص 

والــذي يجعــل مــن الوحــدة العقاريــة محــور الإشــهار، فالعنصــر الثابــت فــي '' تــورينسســير روبــار ''

و التســــجيل والتصــــرفات اللاحقــــة هــــو العقــــار، والعنصــــر المتغيــــر هــــم الأشــــخاص الــــذين القيــــد أ
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يكســبون حقوقــا عينيــة أصــلية أو تبعيــة عليــه، فتخصــص لكــل عقــار بطاقــة تســجل فيهــا الملكيــة 

وانتقالهــا ومجمــل التغييــرات التــي تمــس العقــار، ومجمــوع هــذه البطاقــات يشــكل الســجل العقــاري، 

  .الحالة المدنية للإنسانالذي يمكن تشبيهه بسجل 

ومبدأ التخصيص لا يعكس في كل الأحوال جوهر النظام العيني، فالمشـرع الجزائـري لا 

يعتــرف بمبــدأ القــوة الثبوتيــة المطلقــة للقيــد، ولا يحظــر التقــادم المكســب صــراحة، ولــم تــؤد عمليــات 

لقضــــاء مســــح الأراضــــي إلــــى التناســــق ووضــــوح الســــجلات، وكثــــرة النزاعــــات المعروضــــة علــــى ا

بخصـــوص كـــل أنـــواع العقـــارات حضـــرية وريفيـــة، عموميـــة وخاصـــة، قضـــت علـــى فكـــرة ضـــمان 

  .استقرار الملكية والحقوق العينية

وإذا كان الحـديث عـن الملكيـة العامـة لـيس مجـال بحثنـا، فـإن نظـام السـجل العقـاري فـي 

ن اســـتبعاد الجزائــر لـــم يـــؤد إلـــى تحقيـــق أهـــداف نظـــام الســـجل العينـــي، وحتـــى نكـــون أكثـــر دقـــة فـــإ

المشــرع الجزائــري لمبــدأ القــوة الثبوتيــة المطلقــة للقيــد فــي الســجل العقــاري، أدى إلــى اســتبعاد الحــل 

الحقيقــي لمعضـــلة إثبـــات الملكيـــة الخاصـــة، التـــي تتميــز بتعقيـــدها وتشـــعبها وتعـــدد أســـباب كســـبها 

شــريع وســنداتها لظــروف تاريخيــة لــيس هنــا مجــال بســطها، وحتــى نكــون منصــفين، فــإن قصــور الت

وتشتت قواعده وعدم استقراره ليس السبب الوحيد فـي هـذه الوضـعية، ذلـك أن الجهـل بهـذا النظـام 

عند أصحاب الحقوق وقلة التعريف به فـي وسـائل الإعـلام خاصـة المسـموعة والمرئيـة، أدى إلـى 

  .الوضع الحالي، ولعل معضلة العقارات المسجلة في حساب المجهول كفيلة للدلالة على ذلك

الواضــح كــذلك، أن شســاعة مســاحة الــبلاد مقارنــة بالإمكانــات المســخرة لاســتكمال  ومــن

عمليــة مســح الأراضــي، أدى إلــى تــأخر إنجازهــا، ممــا انعكــس ســلبا علــى عمليــة التطهيــر الشــامل 

للملكيــة العقاريــة، ومقارنــة بــبعض الــدول التــي تقــل مســاحتها كثيــرا عــن مســاحة الجزائــر، إلا أنهــا 

إيمانـا بالـدور ) الجارة تـونس مثـالا(كاملا لأملاك الدولة والشؤون العقارية  خصصت هيكلا وزاريا

الاقتصادي والاجتماعي للعقار، لذلك صار لزامـا إعـادة النظـر فـي المنظومـة التشـريعية الخاصـة 

م ومبــادئ نظــام الســجل العينــي، ءبســير عمليــات المســح العــام وتأســيس الســجل العقــاري، بمــا يــتلا

ليـــات أولويـــة وطنيـــة وهـــدفا رئيســـا للســـلطات المحليـــة بمـــا يفيـــد التنميـــة المحليـــة واعتبـــار هـــذه العم

بالأســـاس، مـــع توضـــيح المبـــادئ والأســـس التـــي يقـــوم عليهـــا نظـــام الســـجل العقـــاري فـــي الجزائـــر، 

هــذه الخصوصــية، مــع إصــدار تقنــين  يوافــقوضــبط واســتكمال وتحــديث النصــوص القانونيــة بمــا 

الات التـــي ذكرنـــا بعضـــا منهـــا فـــي معـــرض بحثنـــا فـــي إثبـــات كفيـــل بـــالجواب علـــى الإشـــكمســـتقل 
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الملكيــة الخاصــة دون العامــة والوقفيــة، ومــن المؤكــد أننــا لــم نــوف الموضــوع حقــه كــاملا ونتمنــى 

  .النجاح في ذلك في بحوث لاحقة، واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل


